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  :مقدمة

القواعد تتولى تنظيم مسائل تمثل دولي العام مجموعة من المبادئ ويتضمن القانون ال
ل الأهداف والمبادئ المختلفة، ، كما يبين مدى ثبات أو تحو1دعائمهأسس القانون الدولي و

، فتأثرت 2نتيجة للتطورات التي شهدتها العلاقات الدوليةما يواجه سريانها من مشاكل و
، ومبدأ حظر اِستخدام القوة في العلاقات 4 مثل مفهوم الحرب3التغييرالكثير منها بالتعديل و

، بالموازاة مع ذلك تطورت الوسائل الحربية فظهرت الأسلحة الفتاكة كالأسلحة 5الدولية
ا النووية، فكان لزاملذلك أهداف الجماعة الدولية، خاصة ما يتعلق بمبادئ ا أن تتغير تبع

  .6تنظيم الحرب ونزع السلاح
، ثم مؤتمر لاهاي 1868 سنة « St Petersboung »البداية كانت بموجب تصريح 

بعده المؤتمر ، الذي يتناول مراقبة التسلح وتحسين شروط الحرب، و1899الأول عام 
من أجل حل مشكل نزع السلاح، كما تناولت  1907الثاني للسلام المنعقد بلاهاي سنة

 بصريح العبارة تحريم استخدام 23/1 في المادة الاتفاقيةاللائحة البرية المرفقة بهذه 

                                                      
  .03، ص 1987 مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1
، تطور في أحضان الحرب الأمن في العالم كان نتيجة الحرب العالمية الثانيةمثال النظام الحالي لحفظ السلم و على سبيل ال- 2
  :راجع. تجسد في ظل فكرة حفظ توازن القوى في العالمباردة وال
، عدد خاص مجلة إدارة،  "التطورات الحديثة-السلم من خلال نظام الأمم المتحدةحماية الأمن و" محمد بوسلطان، -
  .33البحوث الإدارية، الجزائر، ص لتوثيق و، مركز ا0200-1990، )عشرية من العلاقات الدولية(

  .01، ص 1987لامة حسين، نظرات في الحد من التسلح، دار النهضة العربية، القاهرة،  مصطفى س- 3
  :الحظر، لتفاصيل أكثر راجعفي القانون الدولي بين الإباحة و تراوحت الحرب - 4
  .12-07ص ص ،1997نسان، تونس،  عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإ-
  : أنظر في ذلك ". سان أوغستين"أول من تناول مسألة شرعية استخدام القوة في العلاقات الدولية هو الفقيه  - 5

  .111و 110، ص 1999بة مدبولي، القاهرة، غى أنيل ، ترجمة نورالدين اللباد، قانون العلاقات الدولية، مكت
سعي نحو نزع السلاح  محددة في أوقات معينة، ثم كان ال ففي مرحلة مبكرة تم حظر تسليح بعض الدول أو استخدام أسلحة- 6

شاملا، إلا أن هذا الهدف اعترضته عواقب عدة جعلت الجهود المبذولة في هذا المجال تتحول من هدف نزع السلاح نزعا كاملا و
ما ينبغي أن و" التسلح"ة وسط بين ما هو قائم إلى العمل على مجرد تحقيق الحد من الأسلحة، فأصبح المجتمع الدولي في مرحل

  : راجع". نزع السلاح"يكون 
  .01 مصطفى سلامة حسين، نظرات في الحد من التسلح، المرجع السابق، ص -
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، إلى أن 7 تناولت معاهدة فرساي مشكل نزع السلاح1919الأسلحة المسمومة، ثم في سنة 
 العدوانية غير المشروعة ين تلكز بما مي، إن8ّ الذي لم يمنع الحربر عهد عصبة الأممدص
 صدرت معاهدة جنيف الخاصة 1925في سنة ، و9تلك العادلة المبررة بالدفاع الشرعيو
ارة الأخرى والوسائل الكيمائية الغازات الضتحريم استخدام الغازات الخانقة والسامة وب
ي  الذ1928 في عام « Briand kellogg » " بريان كيلوك"البيولوجية، ثم أبرم ميثاق و

من أجل تسوية النزاعات الدولية وضرورة يعد أول نص دولي حرم اللجوء إلى الحرب 
                            .10ه وردت عليه العديد من التحفظاتالشامل، إلا أنّنزع السلاح التام و

اد تنظيم جديد الحروب على البشرية اتجهت الجهود الدولية نحو إيجنظرا لما خلّفته و
الحروب، فتم إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي تمت المصادقة على النزاعات ولتفادي 

التعاون ية تهدف إلى ضمان السلم والأمن و، كمنظمة دول1945 جوان 26ميثاقها في 
 أوت 06الدولي، غير أن استخدام القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية بتاريخ 

ب بفعل السلاح النووي الذي أضاف أبعادا  أدى إلى تغيير جذري لبعد الحر194511
                                                      

  : من معاهدة فرساي نزع السلاح الألماني، أنظر05 تناولت المادة - 7
القانون الدولي والعلاقات : لقانون، فرعنزع السلاح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في افاتي عمر، منظمة الأمم المتحدة و خلي-

  :أنظر أيضا. 05، ص 2000الدولية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
-CHARLES Zorgbibe, les relations internationales, Presses Universitaires de France,(s.a.e),  
p469. 
8 - Cyr (M), WEMBOU (D), et FALL (D), Droit international humanitaire, théorie générale et 
réalités Africaines, édition Harmattan, Paris, 2000, p44. 

 أشهر على قرار 03 لم يمنع عهد العصبة الحرب تماما، بل حدد حالات اللجوء إليها إذ لا يمكن أن تقع إلا بعد انقضاء - 9
  .12الزمالي، المرجع السابق، ص التحكيم أو تقدير مجلس العصبة، راجع  عامر 

voir aussi : DOMINIQUE Carreau, droit international, 7 ème édition, A.pedone, Paris, 2001, 
p22. 

فرنسا، يتعلق باستنكار الحرب في علاقتهما ين الولايات المتحدة الأمريكية و كان في بدايته ب« briand kellogg » ميثاق - 10
  :راجع. ول إلى معاهدة متعددة الأطراف، صادقت عليه معظم الدول بتحفظاتالمتبادلة ثم تح

  .113غنى أنيل، ترجمة نور الدين اللباد، المرجع السابق، ص 
حنان أحمد الفولى، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل :  يوما، أنظر في ذلك40 لم يفصل بين الحدثين سوى - 11

 ، رسالة1996 جويلية 08ام الأسلحة النووية أو استخدامها ، الصادر في الدولية، بشأن مشروعية التهديد باستخد

سنعود إلى العلاقة الزمنية بين ميثاق الأمم المتحدة  .81، ص 2004دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، مصر، 
  .والأسلحة النووية في المطلب الأول، من المبحث الأول من الفصل الأول من دراستنا
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جديدة إلى قوة التدمير التي يمتلكها الإنسان، فازدادت رغبة الدول في امتلاك هذا السلاح 
  .12الحديث، مما أدى إلى اشتداد السباق نحو التسلح

 مصالح ال ائرة متشعبةحاولت منظمة الأمم المتحدة مواجهة هذا المشكل في د
ليه لها  فكانت الأسلحة النووية جديرة بالاهتمام الخاص الذي يو،13سياسيةالراء الآو

اتجاها نحو حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية وحماية القانون الدولي العام، و
أنسنتها لم يسع للمجتمع الدولي إلاّ محاولة الحد من امتلاك تقييد الحرب وسانية، والإن

درء العدوان تها و قوستبيانلإ الدؤوب نحو التسلح  لسعي الدولالأسلحة النووية، نتيجةً
عنها، خاصة في ظل الحرب الباردة، فكان من الضروري إيجاد علاقة جدلية بين 

تطوير الطاقة الذرية ة الذي هو مسعى الأمم المتحدة، و السلمي للطاقة النوويالاستخدام
  .لأغراض عسكرية

، غير 14السلم الدوليينساء الأمن وولت الأمم المتحدة إرخشية من مجازر أخرى حاو
  في ظل امكانية استخدام مهددمصير البشرية التّوجهات المعاصرة تجعلأن التطورات و

  .هذه الأسلحة
فإذا سلمنا أن حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية مبدأ أساسي يقوم عليه 

 استخدام  علىيطبق هذا الحظرنسق المجتمع الدولي في إطار التعاون الدولي، فهل 

   .الأسلحة النووية ؟

القواعد لي تتمثل في القواعد الاتفاقية ولما كانت المصادر الأولى للقانون الدو
العرفية، وجب علينا دراسة أولا الوضع القانوني للأسلحة النووية في القانون الدولي العام 

                                                      

تملك وحيدة التي تملك السلاح النووي وهاء الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة الأمريكية ال بعد انت- 12
 إلى تفجير القنابل 1952 وبريطانيا في 1949قدرات صنعه، لكن سرعان ما توصل كل من الإتحاد السوفياتي في 
لغة "حسنين المحمدى بوادى، الإرهاب النووي : رالذرية، فكانت بداية لسباق محموم نحو امتلاك السلاح النووي، أنظ

  .119، ص 2007، دار الفكر الجامعي، القاهرة، "الدمار
13 - FICHER (G), la prolifération des armes nucléaires, édition, L.G.D.J, Paris, 1969, p02. 

ة لدراسات القانون الدولي الإنساني مجلة الوصي، "مشاكل الأنسنة في القانون الدولي الإنساني" زهير الحسني، - 14
  .41-40، ص 2008، عدد صفر والشريعة الإسلامية
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 ثم نتناول الجهود ،)الفصل الأول(مع تحليل أعمال محكمة العدل الدولية في هذا المجال 
استغلال الطاقة النووية للأغراض ، و15الدولية المبذولة في مجال نزع السلاح النووي

  ).الفصل الثاني(السلمية في إطار التعاون الدولي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

نزع السلاح، تحديد التسليح أو تنظيمه، :  لقد اختلف الفقه الدولي حول المصطلح الذي يطلق على قضية التسليح- 15
  :عالحد من سباق التسلح، راجمن التسلح، الرقابة على التسلح وتخفيض التسليح، الحد 

التوزيع، القاهرة، لدولي المعاصر، ايتراك للطباعة والنشر ومصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون ا
  .169-166، ص ص 2006
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  الفصل الأول

  *الوضع القانوني للأسلحة النووية

من شدة لازمت الحرب البشرية في جميع عصورها ، ومع تطور الأسلحة زادت 
بظهور هذه الأخيرة لك أحدث الأسلحة خاصة النووية، ود لدى الدول حب تمعنفها، فتولّ

تزايد التخوف  التنافس على حيازة هذا السلاح ودخلت العلاقات الدولية مرحلة جديدة من
  .من الوقوع في حرب نووية

دأين أرسى مب نددوا بالحرب، ونمن الأوائل الذي) قَروسيوس (« Grotius »يعد و
  الاحترابمبدأ وضعية  و« principe d’humanité »مبدأ الإنسانية : أساسين

« principe de bélligerance » 16 ست مختلف المعاهداتالدولية والاتفاقيات ، ثم كر 
        هذه المبادئ التي يستفاد منها حظر استخدام الأسلحة النووية، بداية من تصريح

« St Petersboung » إلى مختلف وثائق القانون الدولي ذات  وصولا186817ً سنة 
  .الصلة بالأسلحة النووية مع التطرق لموقف محكمة العدل الدولية

القانون الدولي لحقوق الإنسان، ثم ، و18نستهل هذه الدراسة بميثاق الأمم المتحدة
مدى اني ومبادئ القانون الدولي الإنسالقانون الدولي للبيئة، لننتقل بعد ذلك إلى تحليل 

  .انطباقها على الأسلحة النووية مع استعراض موقف محكمة العدل الدولية
                                                      

قه عن طريق الذي يمكن إطلا" العتاد النووي" الواقع أن إطلاق لفظ الأسلحة النووية هو من باب المجاز لأن الأصح - *
  :تفجيره مباشرة راجعصواريخ والدبابات أو السفن وال

سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، موسوعة القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
  .111، ص 2007عمان، 

  .250، ص 1971 محمود خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، -16
17 - DUPUY (P.M), Droit international public, 5ème édition, Dalloz, Paris, 2000, p 561. 

 أصدرته الدول الأوربية ، ورد في مضمونه أن استعمال الأسلحة التي تزيد دون فائدة من آلام « st petersboung » تصريح -
ا منع استخدام المقذوفات الشديدة الانفجار التي تحتوي على مواد ملتهبة أو الرجال وتجعل موتهم حتميا مخالفًا لمبادئ الإنسانية، كم

  : أثناء الحرب، أنظر في هذا غرام400حارقة التي يقل وزنها عن 
  .168محمود خيري بنونة، المرجع السابق، ص 

 منذ اختراع القنبلة الذرية (ي نلم يعد السلم أمرا مرادفًا لوضع هادئ أو خال من التهديدات، فأصبح إخفاق السلم يع"... -18
  =:، راجع..."، تدميرا كاملاً للإنسانية)1945استخدامها في و
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المبحث (سلحة النووية لذلك نتناول في هذا الفصل وثائق القانون الدولي المعنية بالأ
موقف قواعد القانون الدولي الإنساني واستخدام الأسلحة النووية على ضوء ، و)الأول

  ).حث الثانيالمب(محكمة العدل الدولية 
  المبحث الأول

  وثائق القانون الدولي المعنية بالأسلحة النووية
 بين القواعد لمعنية بالأسلحة النووية، التمييزمناقشة قواعد القانون الدولي ا تتطلب 

القواعد التي تمنع أو متلاك مثل هذه الأسلحة من جهة، والتي تحظر أو يستفاد منها حظر ا
حظر استخدام الأسلحة النووية أثناء النزاعات المسلحة أو في على الأقل يستفاد منها 
  .19أوقات السلم من جهة ثانية

القواعد التي تمنع انتشار هذه الأسلحة  ستكون موضوع لدراستنا في الفصل الثاني لذلك 
نقتصر في هذا المبحث على دراسة قواعد القانون الدولي التي تمنع أو على الأقل يستفاد 

، لم يعد 20تخدام الأسلحة النووية، لأن امتلاك هذه الأسلحة مسألة أخرىمنها منع اس
، ثم استخدامها في سنة 21تجريبها أن الإنسان توصل إلى اختراعها والنقاش عليها ما دام

  .22 من طرف الولايات المتحدة الأمريكية عند قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي1945

                                                                                                                                                                      

، عدد مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "أخطار السلاح النووياللجنة الدولية و"تس  كيم غوردون بي-=
  .30، ص 2006، 38

اعد القانون الدولي العام، مع إشارة خاصة للأزمة الإيرانية النووية سلمية الطاقة النووية وقو" ثقل سعد العجمي، - 19
  .147، ص 2003، 02، الكويت، عددمجلة الحقوق، "الحالية

الحقيقة أن امتلاك الأسلحة النووية مسألة تختلف عن مسألة استعمالها، لأن امتلاكها لا يعني بالضرورة نية " - 20
  .148 و147المرجع نفسه، ص : ، راجع"لردع فقط، تفاديا للاعتداء على الدولةاستعمالها، إذ قد يكون الغرض منها ا

آثارها ت النووية الفرنسية في الجزائر والتفجيرا: "  لتفاصيل أكثر حول تطور البحوث في الميدان النووي، أنظر- 21
سات والبحث في الحركة الوطنية ا، منشور في كتاب التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، المركز الوطني للدر"الباقية

  .42-15، الجزائر، ص ص 1954ثورة أول نوفمبر و
22 - FRANCOIS Bugnion, « le Comité International de la Croix-Rouge et les armes 
nucléaires : d’Hiroshima à l’aube du XXIème siècle, Revue Internationale de la Croix-Rouge, 
Sélection Française, 2005, p203. 

  .73-64حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص ص  :راجع. اليابانحول استخدام القنبلتين النوويتين في و



 

 11 

يستفاد منها حظر استخدام الأسلحة النووية في لذلك سنبحث في المواثيق العامة التي 
  ).المطلب الثاني(، وتلك القواعد المتعلقة بالقانون الدولي للبيئة )المطلب الأول(

  المطلب الأول

  ةالوثائق العامة التي يستنتج منها حظر استخدام الأسلحة النووي
، نخص بالدراسة 23تعد القواعد الاتفاقية المصدر الأول لإنشاء قواعد قانونية دولية

، الذي يقرر منع استخدام القوة في العلاقات )الفرع الأول(هنا ميثاق الأمم المتحدة في 
، ثم 24ما هو أقصى حد لاستخدام القوة استخدام الأسلحة النووية إنّلاشك أن و،الدولية

نتج نتناول في الشق الثاني من هذا المطلب وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان التي يست
هو نفس المنهج الذي اتبعته محكمة ، و)الفرع الثاني(سلحة النووية منها حظر استخدام الأ

، 25العدل الدولية عند فحصها لمدى مشروعية الأسلحة النووية في ضوء القواعد الاتفاقية
ها اتجهت باستثناء المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية التي نتناولها في الفصل الثاني لأنّ

  .ليس حظر استخدامهار هذا السلاح  والحد من انتشإلى 

                                                      

النظام الأساسي لمحكمة العدل  الدولية، ميثاق الأمم المتحدة و من النظام الأساسي لمحكمة العدل38 أنظر المادة - 23
  .2001لإعلام للأمم المتحدة، نيويورك، الدولية، منشورات إدارة شؤون ا

  : لتفاصيل أكثر حول المقصود باستخدام القوة أو التهديد بها، أنظر- 24
     ،2003المعارف، الإسكندرية،  منشأة  مصطفى سلامة حسين، مصادر القانون الدولي العام،  محمد السعيد الدقاق و

  .163-156 ص ص  
  .79ابق، ص  حنان أحمد الفولى، المرجع الس- 25
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  الفرع الأول

  ∗استخدام الأسلحة النووية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة
تضمن ميثاق الأمم المتحدة دعامة لتحقيق الأمن في العالم تتمثل في قاعدة منع 

   لاقة زمنيةيمكن استنتاج ع، و27استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية
  :28الأسلحة النوويةضوعية بين ميثاق الأمم المتحدة وموو

تكمن العلاقة الزمنية في الفترة الفاصلة بين الحدثين، إذ تم التصديق على ميثاق 
 تم إلقاء 1945 أوت 06بتاريخ ، و"بسان فرانسيسكو "1945 جوان 26الأمم المتحدة في 

تأثير على مستقبل البشرية، إذ جاء ميثاق عنى وية الأولى ولكلا الحدثين مالقنبلة النوو
الأمم المتحدة ليفتح آفاق جديدة للأمل ، بينما جاءت الأسلحة النووية لتفتح رؤى جديدة 

  .للدمار، فالحرب النووية لم تكن معروفة عند ميلاد ميثاق الأمم المتحدة
دم مشروعية ، تكفي لاستنتاج ع29أهداف الميثاق مفاهيم وأما الموضوعية تتمثل في
يسمو على كل المواثيق  ميثاق الأمم المتحدة ا أن خصوص30استخدام الأسلحة النووية،

                                                      

                                                  . المرجع السابق، الفقرة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة،راجع نص المادة الثانية- ∗
 تم إبعاد حق اللجوء إلى القوة من مجال الاختصاصات السيادية للدول بعدما كان يعتبر مبدأ أساسي يقوم عليه القانون لقد
خلفان كريم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه في القانون، كلية : انظر.وليالد

  .01، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
      ،2007 مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، -27
  .105ص 
  .81 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 28
 احترام وتقدير شخص - حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، –نحن شعوب الأمم المتحدة : ( هي هذه الاهداف- 29

الأخرى  صيانة الالتزامات الناشئة عن المعاهدات والمصادر - المساواة في الحقوق بين الشعوب كبيرة وصغيرة، -الإنسان، 
ولتفاصيل . ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق:  الرقي بالتقدم الاجتماعي ورفع المستوى المعيشي، راجع-     للقانون ،
  : أكثر أنظر

  .82 و81أحمد الفولى، المرجع السابق، ص  حنان -
  .81 المرجع نفسه، ص - 30
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نتناول حظر استخدام القوة في العلاقات : م هذا الفرع إلى قسمين، لذلك نقس31الاخرى
  ).ثانيا(، ثم الاستثناءات الواردة عليه )أولا(الدولية 

وصل تطور القانون الدولي إلى تحريم : الدوليةمنع استخدام القوة في العلاقات : أولا
، كمبدأ عام إلى أن أصبح من حيث طبيعته قاعدة 32استخدام القوة في العلاقات الدولية

 مثل ا على أنمنه يستنتج حظر استخدام الأسلحة النووية قياس، و33آمرة في القانون الدولي
عد أقصى تعبير للجوء إلى القوةهذا الاستخدام ي.  

  ما نلاحظه في تطبيقات هذا المبدأ، هو الازدواجية في المعاملة بمعنى أنأنغير 
حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية يتم إعماله في حالات دون أخرى، فلا تتحقق له 

 منه، 2/4في نص المادة  وديباجة الميثاق ،: ، يظهر هذا المبدأ في متن 34الصفة العمومية
  : بالتفصيللذلك نتناول النقطتين

إضافة إلى العلاقة الزمنية : ة الميثاقستخدام الأسلحة النووية في ديباجمشروعية ا -1
ناحية المفاهيم الواردة في ، توجد علاقة من 35اإذ لا يفصل بين الحديثين سوى أربعين يوم

 :ة الميثاق  على النحو التاليديباج

                                                      

  .415، ص 1986-1985ار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد أبو الوفا، الوسيط في المنظمات الدولية، د- 31
خلفان كريم، المرجع السابق، : راجع أيضا.  من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق2/4 أنظر نص المادة - 32
  .01ص
  .634، ص 1996 أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، - 33
لا انون الدولي، فلا يمكن تعديلها وفق عليه أن كل قواعد تحريم استخدام القوة هي من قبيل القواعد الآمرة في القمن المت " -

  .36محمد بوسلطان، المرجع السابق،  ص : ، نقلا عن"لية ككلتغييرها إلاّ بموافقة المجموعة الدو
زائر مع ، انضمت إليها الج1969 ماي سنة 23في نا لقانون المعاهدات المبرمة ي من اتفاقية في53راجع نص المادة 

 24، الصادرة بتاريخ 42، جريدة رسمية عدد 1987 أكتوبر 13، مؤرخ في 222-87رقم التحفظ بموجب مرسوم 
  .1987ماي 

    ص ص ،، المرجع السابق2007، ... مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، -34
144-154.  
   .المتحدة، وتفجير أول قنبلة نوويةالمصادقة على ميثاق الأمم : نقصد  بالحدثين على النحو الذي بيناه سابقًا - 35
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 نصوص في هذا الميثاق على أن ما يرد من" نحن شعوب الأمم المتحدة"تدل عبارة 
ر عن إرادة شعوب الأمم المتحدة التي تهدف إلى تفادي الحروب، واستخدام الأسلحة يعب

حماية الأجيال "النووية لا يخدم هذا الغرض، ثم يشير الميثاق إلى عزم شعوب العالم على 

  هي الحرب غيرآنذاكالحرب الوحيدة التي كانت معروفة و" المقبلة من ويلات الحرب
ا؟النووية، فما هو الموقف بشأن الحرب النووية الأشد تدمير!.  

استخدام الأسلحة النووية ، و"تقدير شخص الإنساناحترام و"العبارة الثالثة تتمثل في 
اة في المساو"حثت ديباجة الميثاق أيضا على أنه أن يقضي على وجود الإنسان، ومن ش

حيل في ظل تواجد قوى نووية، كما هذا مست، و"صغيرةالحقوق بين الشعوب كبيرة و
عدم ، و"المصادر الأخرى للقانون الناشئة عن المعاهدات ولتزاماتالاصيانة "دعت إلى 

، مثل القانون  الدوليمشروعية السلاح النووي تقوم على أساس المصادر الأخرى للقانون
وم الأخير  أما المفهولية،عرفية مقبولة من الجماعة الدالإنساني الذي يتضمن مبادئ 

، فلا يمكن تحقيقه في "رفع مستوى الحياة والاجتماعيالتقدم بتحقيق الرقي و"المتعلق 
عليه ، و36 الأسلحة النووية، لأن استخدامها سيقضي على البشريةظل امكانية استخدام

هو تفادي الحروب يسي للميثاق ونستنتج تعارض استخدام الأسلحة النووية مع الهدف الرئ
، خاصة 37لبشرية إلى حد أن أصبحت ظاهرة مألوفة في سائر المجتمعاتالتي لازمت ا

 ، إضافة إلى ذلك فإن38بظهور الحرب النووية التي تعد أخطر الحروب التي تهدد البشرية
 مهدد في ظل تواجد هذه الأسلحة، لأن مصيرها الاستخدام 39الأمن الدوليينالسلم وتحقيق 

  .40مهما طال الزمن
                                                      

  . أنظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق- 36
  :، أنظر"لا جيلبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة والحرب أمر ط: " يقول العلامة ابن خلدون أن- 37
مجلة الوصية ، "القانون الدولي الإنسانيحربية بموجب الشريعة الإسلامية والمبادئ المنظمة للعمليات ال"مد،  البزاز مح-
  .23، ص 2008، عدد صفر الشريعة الإسلاميةراسات القانون الدولي الإنساني ولد

  .111 سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص - 38
  .ى من ميثاق الأمم المتحدة ، المرجع السابق أنظر المادة الأول- 39
  .44 محمود خيري بنونة، المرجع السابق، ص - 40
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منع  ي:نووية في ضوء المادة الثانية فقرة الرابعة من الميثاقاستخدام الأسلحة ال -2
يمتنع أعضاء الهيئة :"... الآتيا للنص، وفق41ًأوالتهديد باستخدامها  القوةا اللجوء إلىمبدئي

ا في علاقتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة جميع

مقاصد الأمم ولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و السياسي لأية دالاستقلالالأراضي أو 

  .42..."المتحدة

لنووية مع أهداف الأمم باستقراء هذا النص نستنتج تعارض استخدام الأسلحة ا
ل  بمفهومها التقليدي، ب43لم يقتصر الحظر الوارد في هذه المادة على الحربالمتحدة و

يرتبط مبدأ ، و44تخدامها وقت السلملو كان مجرد تهديد باسامتد ليشمل كل استخدام للقوة و
حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية بمبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، 

تبرز أهمية هذا المبدأ في الفقرة السابعة من ديباجة الميثاق فهما وجهان لعملة واحدة، و
  .45التي تقضي بألا تستخدم القوة في غير المصلحة المشتركة

انية، فمجلس الأمن أكد المجتمع الدولي قانونية نص الفقرة الرابعة من المادة الثلقد 
 في حرب العراق مع إيران لنص ، مثلاًالوائح استشهد بموافقتها لهذا أصدر قرارات و

                                                      
41 - DAVID Ruzie, droit international public, 17ème édition ,Dalloz, Paris,  2004, p193. voir 
aussi : 
CATHERINE Roche, AURELIA Potot-Nicol, l’essentiel du droit international public et du 
droit des relations internationales, Gualino éditeur, Paris, 1999, p78. 

       ، المرجع السابق،2007، ...مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، : راجع أيضا
  . 105ص 
  :لمتحدة، المرجع السابق، أنظر أيضابعة من ميثاق الأمم اارالفقرة ال أنظر المادة الثانية، - 42

DATAN Merav, «  les armes nucléaires et la loi internationale, IEER, Energie et Sécurité, 
N°17, 2001, in : http: //www.ieer.org, p02. 

، "استخدام القوة"تصلة بالنزاعات المسلحة فإنّها تتضمن تعبير ة الميثاق ، أما المواد المفي ديباج" الحرب" لفظ  ورد-43
  .15عامر الزمالي، المرجع السابق، ص : نقلا عن

  : هي الحرب النووية، راجعدا من الحروب و كما أن التطور الهائل  في أسلحة التدمير الشامل فرض نوعا جدي-
  .103 سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص

44 - EMMANUEL Decaux, droit international public, 3ème édition, Dalloz, Paris,  2002, p243. 

  : أنظر أيضاو. 86 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 45
  .105، المرجع السابق، ص 2007، ...  مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام-
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اتخذت الجمعية العامة قرارات عديدة ، و1980 لسنة 479جلس القرار رقم اتخذ الم
2625 القرار مت المادة محل الدراسة أهمهادع

 من 2/4 الذي أعاد صياغة نص المادة 46
محكمة العدل الدولية قانونية هذه المادة بموجب  دتالميثاق في المبدأ الأول منه، كما أكّ

، 1986سنة " بنيكاراجو"مريكية شبه العسكرية الأارها في قضية الأنشطة العسكرية وقر
مم المتحدة الأ قانون أنوالدولي العرفي، ا في القانون عنصرا وا تعاهديها قانونًقضت أنّو

، 47مرالأالخاص بمنع استعمال القوة يشكل مثالا واضحا لقاعدة قانونية دولية ذات الطابع 
حظر اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية يعرف غير أن 

  .ا من الأصلاستثناءات عديدة أكثر تطبيقً
 غم من أن بالر: التي يجوز فيها استخدام القوة في العلاقات الدوليةتثناءاتالاس: ثانيا

مبدأ حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية معترف به صراحة في ميثاق الأمم 
 السماح باستخدام القوة من القواعد التي تحمي أساس ه يعرف استثناءات، لأنالمتحدة إلا أنّ

 هي أكثر ثناءاتتالاس، لكن هذه 48خدام القوة لأغراض إنسانيةالنظام الدولي مثل است
  .49تطبيقا من الناحية العملية من الأصل

                                                      

التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، دولي المتعلقة بعلاقات الصداقة وق بإعلان مبادئ القانون ال يتعل- 46
  :راجع

-JEAN Combacau et SERGE Sur, Droit international public, 4ème édition, Montchrestien, 

Paris, 1999, p618. 
47 - Affaire des activités militaire et paramilitaires au NICARAGUA et contre celui-ci : 

27/06/1986, rec, CIJ, 1996. 
  .ناوله لاحقًا الذي نت1996كما أكدت على هذا المبدأ في رأيها الاستشاري حول الأسلحة النووية سنة 

خدام السلاح  دعا إلى تحريم است1961 نوفمبر 24 بتاريخ1653ن الجمعية العامة وافقت على القرار رقم للتذكير أ
لمبادئ الإنسانية، لكن هذا القرار ليس إلا  لروح ميثاق الأمم المتحدة، والنووي، وأن استخدام مثل هذا السلاح منافي

، "استعمال الأسلحة النوويةعلى هامش حق الدفاع عن النفس و" أحمد موسى، : راجع. توصية فحسب، يفتقد للإلزامية
  .07 و06، ص 1962، 18عدد ، المجلة المصرية للقانون الدولي

48- BERCHICHE Abdelhamid, «  les forces armées a l’épreuve du Droit international 

humanitaires », Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, 
volume 41, N°02, 2004, pp05-33.= 
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الأمر  من قبيل القواعد الآمرة، و2/4ة يتفق هذا الطرح مع حقيقة اعتبار نص الماد
 التي ترد على هذا المبدأ، الاستثناءات من الميثاق التي تعد من 51ذاته بالنسبة للمادة 

  :الاستثناءاتز بين نوعين من نمي، و50تع بنفس القيمة القانونيةويتم
تلك المرتبطة بحالة استخدام القوة بواسطة رعي، وتلك المرتبطة بحالة الدفاع الش

  .أجهزة الأمم المتحدة، فهل يجوز استخدام الأسلحة النووية بموجبها؟
 من ميثاق 51في المادة  ورد هذا الاستثناء : بحالة الدفاع الشرعي المرتبطالاستثناء -1

، فإذا كان نظام الأمن الجماعي لا يثير أي إشكال ، إذّ لا يتم اللجوء إلى 51الأمم المتحدة
استخدام السلاح النووي، فإنا بالنسبة للدول التي تجد نفسها أمام  السؤال يبقى مطروح
 هذا  أنا خصوص52الذي بدونه يمكن أن تهدد الدولة بالزوالضرورة الدفاع الشرعي و

 حول الأسلحة الاستشاريهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها  و53الحق عريق
ا ما يستفاد من تصريح حكومات بعض الدول التي أجرت تجارب ، وهو أيض54النووية

                                                                                                                                                                      

  .56-10خلفان كريم، المرجع السابق، ص ص : غراض إنسانية، راجعلتفاصيل أكثر حول استخدام القوة لأ=
49- BLACHER Philippe, Droit des relations internationales, 2ème édition, LITEC, Paris, 2006, 

p 138. 
« Il est plus exact de parler de réglementation restrictive plutôt que d’interdiction  de 

principe de recours a la force… » voir: JEAN Combacau et SERGE Sur, op-cit, p616. 

  .148، المرجع السابق، ص 1987، ...جية المعاملة في القانون الدولي العام،او مصطفى سلامة حسين، ازد- 50
 :أنظر أيضا

  .135 و134لمرجع السابق، ص ، ا2007، ...، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، مصطفى سلامة حسين 
  . من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق51 راجع المادة - 51
استخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي، مطبعة العشري،  محمود حجازي محمود، حيازة و- 52

  .32، ص 2005القاهرة، 
  :قره القانون العرفي، أنظر حق الدفاع الشرعي ليس وليد ميثاق الأمم المتحدة بل أ- 53
  :أنظر أيضا. 93 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص -

-DOMINIQUE Carreau, op-cit, pp563-565. 
: القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرعوقي سمير، محكمة العدل الدولية و ش- 54

  .62، ص 2006،   كلية الحقوق، بن عكنون جامعة الجزائرالقانون الدولي والعلاقات الدولية،
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يتمثل ، و55 بهدف الدفاع الشرعي السلاح النووي لا يستخدم إلاّنووية، عند تصريحها أن
قائم من جانب تخدام القوة على أي اعتداء حال ود عن طريق اسالدفاع الشرعي في الر

وز استخدام السلاح النووي بحجة الدفاع ، فهل يج56ردعهقف العدوان والغير، بهدف و
لة بصفة أ لم تتمكن من الفصل في هذه المسا أن محكمة العدل الدوليةعن النفس خصوص

 .57وقائع التي بحوزتهاقطعية بالنظر الى الوضع الحالي للقانون الدولي وال

هي و ميثاق الأمم المتحدة وضع شروط لممارسة هذا الحقيجب التذكير أن:  
 .حال على إقليم دولة عضوة في الأمم المتحدةوجوب وقوع عدوان مسلح فعلي و -

 .عدم تجاوز حدود العدوان بالإجراءات المتخذة -

 .خضوع أعمال الدفاع الشرعي لرقابة مجلس الأمن -

لس الأمن لأغراض إعادة السلم  الدفاع الشرعي، بمجرد تدخل مجوقف أعمال حق -
و المقصود  فما ه،! ، لكن تحقيق هذه الشروط يثير إشكالا58ًالأمن الدوليين إلى نصابهماو
ا على  استخدام السلاح النووي رد عندتناسبال  مبدأهل يتحققو"  المسلح؟بالاعتداء"

قد جاء قرار وان في ميثاق الأمم المتحدة، وعد بداية لم يرد أي تفسير لل.عدوان مسلح؟
نما ، بي60، حيث عرفه في المادة الأولى منه59 لسد هذا الفراغ3314الجمعية العامة رقم 

                                                      

55 - ISSABELLE Capette, «  les essais nucléaires INDIENS et PAKISTANIAS : un défi lancé a 

la non-prolifération nucléaire », Actualité et Droit International, Revue d’Analyse Juridique 
de l’Actualité International, décembre 1998, in : http://www.ridi.org, p03. 

  .636 أحمد أبو الوفا ، الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص - 56
ة التهديد ، النقطة هـ، من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعي02، فرعية 105 أنظر الفقرة - 57

  .1996 جويلية 08باستخدام أو استخدام السلاح النووي في نزاع مسلح من طرف دولة، الصادر في 
  .96 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 58
، الخاص بتعريف 1974 ديسمبر 14، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 3314 القرار رقم - 59

  .العدوان
التكامل الإقليمي أو الاستقلال السياسي لدولة لمسلحة من قبل دولة ضد السيادة و هو استخدام القوة االعدوان"- 60

  .، راجع المادة الأولى من المرجع نفسه"أخرى أو بأي شكل آخر مخالف لميثاق الأمم المتحدة
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ليس مجرد تهديد به  مسلح ويشترط وقوع اعتداء، و61دت المادة الثانية حالات العدوانعد
لدفاع الشرعي مقيد بالغرض ، فا62 من الميثاق51المعنى الحرفي لنص المادة هذا هوفقط و

منه الذي يجب أن لا يتعدى رد العدوان، فإن تحقق ذلك تنتهي الإجازة في الدفاع 
الشرعي، ويترتب عند ذلك وجوب تناسب الوسائل المستخدمة لرد العدوان مع تلك 

 الرد النووي على عدوان غير نووي غير عليه يمكن القول أن و،المستخدمة في العدوان
 الرد النووي على عدوان نووي لا يكون مشروعا إذا كان ا، كما أنه انتقامنّمشروع لأ

ا للرد على العدوان النووي، فلا يمكن أن يتحقق الدفاع الرد بالأسلحة غير النووية كافي
ا والشرعي إذا لم يكن الرد النووي ضروريفي كل الحالات تبقى ممارسة هذاا ، ومتناسب 

 على حق الدفاع الاستنادلا يجب ، و63المحاكم الدوليةلس الأمن والحق خاضعة لرقابة مج
الشرعي لتبرير لجوء الدولة لإجراءات عسكرية انتقامية في الدولة المعتدية بعد رد 

 .الفرديى صورتي الدفاع الشرعي الجماعي و هذه الشروط تنطبق علا أن، علم64العدوان

 يجوز لمجلس الأمن :مم المتحدةاستخدام القوة بواسطة الأجهزة المختصة في الأ -2
الأمن الدوليين إلى م و استخدام القوة لإعادة السل65تطبيقا للفصل السابع من الميثاق

جل السلم أن تأمر عند العامة تطبيقا لقرار الإتحاد من أيجوز أيضا للجمعية ، و66نصابهما
لجوء إلى بالختصاصاته إوعند خروجه عن أ الأمنفشل مجلس الأمن في إعادة السلم و

                                                      

  . السالف الذكر،3314رقم   أنظر المادة الثانية من القرار- 61
  .ن ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق م51 راجع المادة - 62
  .62 زهير الحسني، المرجع السابق، ص - 63
  .99-98 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 64
  ).51 إلى 39المواد ( أنظر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق،- 65
خلفان كريم، : لتفاصيل أكثر راجع. لعراق في التسعينات نذكر على سبيل المثال استخدام مجلس الأمن للقوة ضد ا- 66

  .35-30المرجع السابق، ص ص 
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يمكن لمجلس الأمن تجنيد المنظمات الإقليمية في أعمال القمع إذا رأى ، و67القوة العسكرية
 .68ضرورة لذلك

النووي الانتشارم استخدام القوة من طرف أجهزة الأمم المتحدة بعد إدماج عدم تدع 
ام ، منذ التسعينات الشيء الذي دفع بمجلس الأمن إلى استخد69في نظام الأمن الجماعي

 بهدف منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في 1991سنة 687 أصدر اللائحة القوة، فمثلاً
1540مت أكثر هذه العلاقة بعد المصادقة على اللائحة تدع، و70الخليج

، فأصبح مجلس 71
 39دة الأمن يمارس في مجال عدم الانتشار في نفس الوقت سلطته في التكييف وفقا للما

قد ، و72 من الميثاق41سلطته في فرض عقوبات وفقا للمادة دة، ومن ميثاق الأمم المتح
، إذ أصدر 2001 سبتمبر 11دت سلطة مجلس الأمن في استخدام القوة بعد أحداث تأكّ

 الهادفة 1540التي استكملها باللائحة  الخاصة بمكافحة الإرهاب و1373ة المجلس اللائح

                                                      

  .635 أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص - 67
  . من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق53راجع المادة  - 68

69  - MILLET Devalle  ANNE Sophie: « non prolifération nucléaire ; régime de non 
prolifération, mouvement d’ensemble et mouvements partiels », Revue Générale de Droit 
International Public, A.pedone, Paris, tome 111/2007/2, p443. 

السياسية والإستراتيجية نونية ول العراقية، دراسة في ضوء الآثارالقا رضا بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامو عمر- 70
  .577، ص 2000لحرب الخليج الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، المتعلقة بعدم انتشار 2004 أفريل 28، الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة بتاريخ 1540 راجع اللائحة - 71
  :أنظر أيضا. أسلحة الدمار الشامل

BRUNO Demeyere, « la prolifération des acteurs de droit nucléaire international : la 
résolution 1540 et le combat de Conseil de Sécurité contre l’utilisation  des armes de 
destruction massive par des terroristes », Institut de Droit International, K.U.Leuven, 
Working Paper, N82, 2004, in : http://www.internationallaw.be, pp01-37. 
72 - MILLET Develle ANNE Sophie, op-cit, p443 et 444. 

سلح وفقا وضع خطط لتنظيم التسي هدفه الرئيسي استتباب الأمن والسلم الدوليين وسيا إن مجلس الأمن جهاز تنفيذي و-
  : منه، أنظر24إعمالاً لروح المادة  من الميثاق و26ة للماد

-ABDELWAHAB Biad, « le rôle du juge international : l’apport au Droit international 

humanitaire, de l’Avis de la CIJ sur la licéité de la menace au de l’emploi d’armes 
nucléaires », Revue IDARA, N°02, 2002, p60 et 61. 
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السلم الدوليين ا تهديد للأمن وه المجلس أنّإلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي كيفها
، لكن هل 73إذا ما كانت بحوزة أشخاص غير الدول كالمنظمات والجماعات الإرهابية

  .يمكن لأي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة أن يلجأ إلى القوة باستخدام السلاح النووي؟
ة في مجال لما كان الهدف من استخدام القوة هو حماية مصالح المجموعة الدولي

، فارتباط عمل مجلس الأمن أو أي جهاز تابع للأمم 74السلم عن طريق القمعلأمن وا
ه من غير المعقول أن يلجأ أي جهاز أممي إلى المتحدة بهذا الهدف يدفعنا إلى الجزم أنّ

مثل هذا الاستخدام يقضي على مقاصد الأمم المتحدة، استخدام السلاح النووي، لأن 
 الصادر 1653ه قرار الجمعية العامة رقم ميثاق الأمم المتحدة هذا ما أكدويتنافى مع روح 

1961في سنة 
75.  

  الفرع الثاني                                               
  الأسلحة النووية في ضوء وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان مشروعية       

ضمان هذه وقت السلم، بينما يتولى  أصلاً يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان
تطبيق حقوق الإنسان وقت النزاعات ، و76الحقوق أثناء الحرب القانون الدولي الإنساني

 ، فهل يتعارض استخدام الأسلحة النووية مع حقوق المسلحة مشكلة شغلت الفقه طويلاً
  .الإنسان؟

 معه بعض الحقوق الواقع أن تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان بلغ حدا صارت
 تتمتع بمركز القواعد الآمرة في نطاق القانون الدولي العام، مما يعني أن الاعتداء عليها

 التأثير إنكاريشكل جريمة دولية، في مقابل ذلك تطورت الترسانة النووية فلا يمكن 

                                                      

  .، السالفة الذكر1540 أنظر المادة الأولى من اللائحة - 73
  .38 محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص - 74
  .114 و113 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 75
  :قانون حقوق الإنسان، أنظرة بين القانون الدولي الإنساني و لتفاصيل أكثر حول العلاق- 76

مجلة الوصية لدراسات القانون ، "قانون حقوق الإنسانة بين القانون الدولي الإنساني والعلاق"عمار، عبد االله الحبيب 
  .89-76، المرجع السابق، ص ص الشريعة الإسلاميةلي الإنساني والدو
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إرسائه إلغاء وجود الآخر، فحماية حقوق بينهما، إذ من شأن وجود أحدهما والمتبادل 
لتوضيح  هذا ، ونزع السلاح النوويب عدم استخدام الأسلحة النووية ولإنسان تتطلا

ذات العلاقة التعارض نتولى دراسة الحقوق الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
ي العهد الدولي للحقوق المدنية نخص بالتحليل الحق في الحياة الوارد فبالأسلحة النووية، و

 استخدام السلاح النووي قد لأن) ثانيا(، ثم نتناول جريمة الإبادة البشرية )أولا(السياسية و
  .77تتوافر فيه عناصر هذه الجريمة

 تتكون المنظومة الدولية لحقوق الإنسان :السياسيةالعهد الدولي للحقوق المدنية و: أولا
للحقوق المدنية العهد الدولي : "اتفاقيتا حقوق الإنسانالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن 

، هذه الوثائق الثلاثة "الثقافية والاجتماعية والاقتصاديةالعهد الدولي للحقوق والسياسية و
، 78تعد الأساس الذي انبثقت منه مختلف الوثائق القانونية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

لاح النووي  استخدام السالسياسية لأنة العهد الدولي للحقوق المدنية وسنقتصر على دراسو
  .ن هذا التعارض، ثم نبي79ينتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في هذا العهد

، 80أصل جميع حقوق الإنسان تتفرع منه جميع الحقوق الأخرى هو:الحق في الحياة -1
تم تأكيده ، و81السياسيةن العهد الدولي للحقوق المدنية و م06ورد النص عليه في المادة 

                                                      
  :لتفاصيل أكثر راجعة وتبيان أركانها لاحقا، و سنتولى تعريف جريمة الإبادة البشري- 77

ان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة عبد االله سليمان سليم
  .310-259النشر، الفصل الثالث من الكتاب بعنوان جرائم الحرب، ص ص 

  .137 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 78
79 -« le droit a la vie est inhérent a la personne humaine ce droit doit être protégé par la loi, 

nul ne peut être arbitrairement privé de la vie… », voir : l’article=06 du :PACTE International 
relatif aux droits civils et politiques, Adopté  et ouvert a la signature, a la ratification par 
l’A.G.N.U, le 16  décembre 1966. 

حرمة الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة الإسكندرية، ي مصطفى الجرف، الحرية الشخصية و محمد شوق- 80
  :، أنظر أيضا73، ص 1990مصر، 

سعيد فهيم، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية في ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان،    
  =.237، ص 1998ون دار النشر، د
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1982في إعلان لاهاي لسنة 
، فهو حق طبيعي يسمو على جميع الحقوق المدنية 82

، وأكدت 83اسةالأخرى لارتباطه بشخص الإنسان مثلما تم النص عليه في العهد محل الدر
، 84اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قراراتها على أن هذا الحق فطريالجمعية العامة و
، كما أكدت محكمة العدل الدولية 85ع الحقوق الأخرىساسيا للتمتع بجميا أتعد حمايته شرطً

 من 25 حول الأسلحة النووية على هذا الحق المقدس في الفقرة الاستشاريفي رأيها 
ه حق يتمتع بحصانة لا ، لأن87ّا حرمان أي شخص منه بالقوة، الذي لا يحوز أبد86رأيها

في حالة يجوز انتهاكه، فهو قاعدة عرفية دولية لا يمكن المساس بها أو الحد منها حتى 
 jus(ه يشكل قاعدة آمرة في القانون الدولي ، لأن88ّالطوارئ مهما كانت خطورتها

cogens.( 

ينا لقانون المعاهدات نص على عدم ي من اتفاقية ف53 مشروع إعداد المادة الواقع أن
معاهدة دولية بالحق في الحياة وإمكانية مساس أي ياته الأساسيةبحر .  

                                                                                                                                                                      

كذا البروتوكول الاجتماعية والثقافية وعلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و انضمت إليه الجزائر و- 81=
، 1989 ماي 16، المؤرخ في 67-89السياسية بموجب مرسوم رئاسي رقم الأول المتعلق بالحقوق المدنية والإختياري 

، لتفاصيل أكثر حول وضعية الجزائر اتجاه المواثيق الدولية 1989 ماي 17الصادرة بتاريخ  20جريدة رسمية عدد 
منظمة المحامين ،مجلة المحاماة، "المواثيق الدولية لحقوق الإنسانالجزائر و"حبيب خداش، : ان، راجعلحقوق الإنس

  .103-62، ص ص 2004، 01تيزي وزو، العدد لناحية 
الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه  في القانون، جامعة القاهرة،  رضوان أحمد الحاف، حق - 82

  .106، ص 1998مصر، 
  .104 و103 المرجع نفسه، ص - 83
   7/1982قرارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان رقم ،  و37/189ر الجمعية العامة رقم  مثل قرا- 84
  .144حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص :  هذا أنظر في. 34/1983و

  .104 و103 رضوان أحمد الحاف، المرجع السابق، ص - 85
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة لقانون الدولي الإنساني وا"بيك، -لويز دوسوالد:نقلاعن- 86

  .49، ص 1997، 53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر، "النووية أو استخدامها
مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية في نزاع مسلح، دراسة حول "  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، - 87

، عدد المجلة المصرية للقانون الدولي، "الرأيين الاستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية بخصوص هذه المسألة
  .157، ص 2002، 58

  .238سعيد فهيم، المرجع السابق، ص  - 88
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دفعت الدول المناهضة : سلحة النووية مع الحق في الحياةمدى تعارض استخدام الأ -2
 مع الحق في الحياة، بينما رأت الاستخداملاستخدام السلاح النووي بتعارض مثل هذا 
السياسية لا ي العهد الدولي للحقوق المدنية والدول النووية أن هذا الحق المنصوص عليه ف

ما عهد مشروعية الأسلحة النووية، وإنّلا يعالج ال الأسلحة، ويطبق على حالة الحرب أو
 الحماية التي أكدت محكمة العدل الدولية على أن، و89يعالج حقوق الإنسان وقت السلم

يوفرها العهد تسري أيضالحق في الحياة التزام لا يمكن ابدا ا في حالة الحرب، لأن 
اعات المسلحة ، ويجب الرجوع إلى أحكام القانون الساري في أوقات النز90منه التحلل

 .ا من الحق في الحياة؟ا تعسفيلمعرفة ما إذا كان استخدام السلاح النووي يشكل حرمانً

إن ى و استخدام السلاح النووي يؤدي إلى سلب حق الحياة من المدنيين حتّالواقع أن
وجآثاره واسعة النطاق لا يمكن احتواء ه استخدامه إلى أهداف عسكرية محددة، لأن 

ق العهد الدولي لقد قدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عند دراستها لتطبي و،91أضراره
السياسية ملاحظات عامة تؤكد تعارض استخدام الأسلحة النووية مع للحقوق المدنية و

حيازة الأسلحة النووية أكبر ثل هذه الملاحظات في كون صناعة والحق في الحياة، تتم
اعتبار مثل هذا التصرف جريمة ، وحظر استخدامهابت طالق الفرد في الحياة، وتهديد لح

  .ضد الإنسانية
لا توجد قواعد  الإنسان في المنازعات المسلحة وتطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق -

 .تحرم هذا التطبيق

                                                      

  .157 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص - 89
من حيث : "  من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الأسلحة النووية على ما يلي25 نصت الفقرة - 90

هو  ال العدائية أيضا، غير أن اختيار ماالمبدأ ينطبق الحق في عدم الحرمان من الحياة بطريقة تعسفية في الأعم
هي القانون المنطبق في النزاع المسلح، المصمم يده بواسطة القواعد المنطبقة ، والحرمان التعسفي من الحياة يتعذر تحد

  .49بيك، المرجع السابق، ص -لويز دوسوالد: نقلاعن ،"مال العدائيةلتنظيم تسيير الأع
حنان أحمد الفولى، المرجع : راجع. اجازاكي حجم الأضرار التي يسببها استخدام السلاح النووين أثبتت كارثة هيروشيما و- 91

  .151 و150السابق، ص 
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استخدام الأسلحة النووية ضد دولة سيؤدي إلى مصرع كل كائن في تلك الدولة بل  -
، وعليه 92ل تقدير مداها، فهو يتعارض مع الحق في الحياةيتعدى حدودها إلى أبعاد يستحي

 أو المقاتلين على حد 93فإن السلاح النووي ينتهك الحق في الحياة سواء بالنسبة للمدنيين
سواء، ففيما يتعلق بالمدنيين يتمتعون بحصانة تكفل لهم هذا الحق في جميع الأوقات، أما 

استخدام السلاح النووي يتجاوز الهدف تعون بحق نسبي في الحياة، والمقاتلين فيتم
 .95نفس الحكم ينطبق على التجارب النووية، و94المشروع للحرب

تعتبر جريمة إبادة الجنس البشري أبشع الجرائم : اتفاقية منع جريمة الإبادة البشرية: ثانيا
 جرائم التيها أهم النّبأ" جرافن"، إذ وصفها الأستاذ 96التي تمس الإنسانية في كرامتها

تجسد فكرة الجريمة ضد الإنسانية بأجلى معانيها ترتكب ضد الإنسانية ونموذجها و
(crime contre l’humanité et typique)

يعود                                            .97
 1933الذي دعا في عام " ليمكان"الفضل في التنبيه إلى هذه الجريمة إلى الفقيه البولوني 

حدد الجماعات ، و(génocide)تي تتحقق معها جريمة إبادة الجنس عمال الإلى تجريم الأ

                                                      

  .101-100، ص 2000 غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النووية، دار وائل للنشر، الأردن، - 92
93  - «  En 1954 le CICR réunit une conférence d’experts chargée d’examiner les problèmes 
juridiques relatives a la protection des populations civiles et des autres victimes des conflits 
armés… a restaurer le principe de l’immunité des populations civiles… », voir : 
FRANCOI Bugnion, op-cit, p210. 

ب المدنيين أكثر مما يصيب العسكريين لأن هؤلاء يملكون أجهزة خاصة تحميهم من خطر هذا النوع من إن السلاح النووي يصي
  .111سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص : راجع. السلاح

  :لتفاصيل أكثر حول حماية المدنيين راجعو
القانون الدولي الإنساني ، منشور في كتاب "دنيين خلال النزاعات المسلحةحماية المالقانون الدولي الإنساني و: " فا أحمد أبو الو-
  .217-193، ص ص 2005، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، "تحدياتآفاق و"

  .151 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 94
اختبارات طبية أو الفرد لأي تجارب أوفي عدم إخضاع الحق ارب النووية مع الحق في الحياة و تتناقض التج- 95

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 7 و 6ا على التوالي في المادتين معلمية دون رضاه، المنصوص عليه
  .163ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص : ، راجع1966

نون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  بلول جمال، النظام القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري في القا- 96
  .30، ص 2003القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، : القانون، فرع

  .286 عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص - 97
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، لتتولى الأمم المتحدة مهمة تقنين هذه الجريمة منذ 98التي تشملها الحماية من هذه الجريمة
 إلى غاية وضع اتفاقية 99 الصادر عن الجمعية العامة96/1 بموجب القرار رقم 1946

1948الإبادة في سنة 
ءل حول مدى تحقق جريمة الإبادة الجماعية باستخدام ، لذلك نتسا100

الأسلحة النووية؟، للإجابة عن هذا التساؤل سنتولى بالتفصيل تعريف جريمة الإبادة 
  .البشرية، ثم نبين مدى توافر عناصرها عند استخدام الأسلحة النووية

نها  هناك عدة محاولات لتعريف هذه الجريمة، م:تعريف جريمة الإبادة البشرية -1
منها تلك التي قامت بها المجموعة الدولية قبل اتفاقية منع الإبادة البشرية ، و101الفقهية

الذي مفاده : الاتفاقيةنا سنقتصر فقط على التعريف الوارد في هذه ، لكن102ّوالمعاقبة عليها
الإبادة الجماعية أو البشرية أن (génocide) تشمل أعمال التحطيم الكلي أو الجزئي 

                                                        .103قومية أو وطنية أو عرقية أو دينيةلجماعة 
لحة النووية التي تحطم الطبيعة من ثم نتساءل حول الأخطار التي تنجر عن استخدام الأسو
 .كل من فيها، سواء في وقت السلم أو الحربو

                                                      

 عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، : للإطلاع على هذه الأعمال التي تتحقق معها جريمة إبادة الجنس راجع- 98
  .286ص 

99- WILLIAM Aschabas, « l’Affaire akayesu et ses enseignements sur le droit du  génocide », 
in : Collection Droit International, génocide (S), (SD) de katia Boustany et DANIEL Dormoy, 
édition Bruyland, Bruxelles, 1999, p128. 

المعاقبة عليها التي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة بقرار الجمعية ية منع جريمة الإبادة الجماعية و اتفاق- 100
، مؤرخ 339-63انضمت إليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم، رقم . 1948 ديسمبر 09 الصادر في 260العامة رقم 

  .14/09/1966درة بتاريخ  الصا66، جريدة رسمية عدد 11/09/1963في 
  : للإطلاع على تعريف الفقه لهذه الجريمة أنظر- 101

ISSIAKA PROSPER Laléyé, «  comment meurent les cultures : interrogations philosophico-
anthropologiques sur le concepts de génocide culturel », in : Collection Droit International, 
op-cit, p227. 

  : للإطلاع على محاولات تعريف هذه الجريمة، راجع- 102
  .36 بلول جمال، المرجع السابق، ص -

  .المعاقبة عليها، السالفة الذكرية منع جريمة الإبادة الجماعية و أنظر المادة الثانية من اتفاق- 103
«  le crime de génocide qui constitue une infraction autonome pouvant  être commise aussi 
bien en temps de guerre qu’en temps de paix, a été défini de façon générale par l’article 2 de 
la convention de l’ONU (résolution 250 iiia de l’Assemblée Générale des Nations Unies) », 
voir : BERCHICHE Abdelhamid, op-cit, p18. 
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وة قديمة ازدادت حدةً كلمة إبادة الجنس مصطلح جديد لجريمالواقع أن ا مع انتشار
، كما عملت 104كان للفقه دورا كبيرا في إلقاء الضوء عليهابداية القرن العشرين و

ا يتجسا قانونيد في مجموعة من الأوساط الدبلوماسية على إعطاء هذه الجريمة طابع
أساسية تتمثل ، تتكون من ثلاثة أركان 105اتفاقية في إطار منظمة الأمم المتحدةالقرارات و

هي قتل أعضاء ة لجريمة الإبادة البشرية وفي الركن المادي الذي يشمل المظاهر المادي
الجماعة ، إلحاق أذى جسمي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع هذه الأخيرة 

لظروف معيشية قاسية بهدف تدميرها المادي كليإلى ا، كذلك التدابير التي ترمي ا أو جزئي
، 106ا من جماعتهم إلى جماعة أخرىنقل الصغار قهر النسل داخل الجماعة، وإعاقة

الركن المعنوي الذي يتمثل في القصد الجنائي الخاص، فالجاني أو الجناة لابد أن يكونوا و
يجب أن ضاء على كيان الجماعة وإبادتها، وهم يقومون بعمل يؤدي إلى القعلى علم بأنّ

                   ركه أسباب مرتبطة بعوامل دينية أو عنصريةيرتبط هذا القصد بغرض محدد تح
جنسية دون غيرها، مما يجعل من القتل الجماعي ليس جريمة إبادة إلا في حالة أو 

 المعنية بالإبادة البشرية عدم أخذها الاتفاقيةيعاب على و،ارتباطه بدافع من هذه الدوافع
  .107بالأسباب السياسية
  :، فإن هذه الجريمة تستمد الصفة الدولية من الأمور التالية"دوليال"أما الركن الأخير 

- غالبا ما تبط بالسلطة الفعلية القائمة ، و مرتكبها يكون إما صاحب سلطة فعلية أو مرأن
 .تكون مدبرة

أن موضوعها ينصب على مصلحة دولية تتمثل في وجوب حماية الإنسان لذاته بغض  -
 .نصر الذي ينتسب إليهالنظر عن جنسه أو دينه أو الع

                                                      

  .32مال، المرجع السابق، ص  بلول ج- 104
105 - Résolution de l’A.G.N.U sur  le crime de génocide- res/96 (1) du 11 décembre 1946, in : 
N.U et les droits le l’homme, 1945-1995, Séries des Livres Bleus des N.U, volume 07, p156. 

  .المعاقبة عليها، السالفة الذكرمنع جريمة الإبادة الجماعية وية  يستنتج ذلك من نص المادة الثانية من اتفاق- 106
  .290 عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص - 107
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- عاهدات الدولية التي نصت عليها المثائق وا كون هذه الجريمة تجد مصدرها في الوأخير
 .، لذلك نتساءل عن إمكانية تحقق هذه الجريمة عند استخدام السلاح النووي؟108جرمتهاو

تخدام  يتسبب اس:مدى تحقق جريمة الإبادة البشرية عند استخدام الأسلحة النووية -2
أو  ة قومي جماعة تكون يمكن أن إحداث الكثير من الضحايا التيسلحة النووية في آلام والأ

ية في تحطيم مثل هذه المجموعات قد تنشأ عن إهمال  النّأنعرقية أو أثنية أو دينية، و
، 109مستخدم السلاح النووي الأخذ في الحسبان الآثار المعروفة لاستخدام مثل هذه الأسلحة

 .ا جريمة الإبادة البشرية؟سلاح النووي يحقق دائمفهل استخدام ال

 طبيعة هذا السلاح منافية للإنسانية والمدنية، على أنصحيح هناك إجماع عالمي 
لكن ينقص هذا الإجماع القرار السياسي القانوني الملزم بشأن شرعية أو عدم شرعية 

على قرار 1961 نوفمبر 24 الجمعية العامة وافقت بتاريخ استخدام هذا السلاح، رغم أن 
و مخالف  استعمال الأسلحة النووية مخالف لروح ميثاق الأمم المتحدة، كما همفاده أن

قواعد ل استخدام له يعد خرقا للميثاق وقواعد الإنسانية، فكلقواعد القانون الدولي و
ل  حوالاتفاقته، كما دعا هذا القرار إلى مدنينسانية وجريمة ضد الجنس البشري والإ

يعتبر هذا القرار من الناحية ح النووي للأغراض الحربية، لكن تحريم استعمال السلا
  .110القانونية مجرد توصية

 هذه المسألة ذات صلة باستخدام الأسلحة النووية، قد رأت محكمة العدل الدولية أنو
ن ية أي القصد الجنائي الخاص المنصوص عليه في المادة الثانية مإذا توفر عنصر النّ

                                                      

بلول : لتفاصيل أكثر حول أركان هذه الجريمة راجع، و291، ص عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق - 108
  :أنظر أيضا. 70-54ص ص جمال، المرجع السابق، 

د المنعم عبد الغاني، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، محمد عب
  .621-606، ص ص 2007
 هذا ما ذهبت إليه الدول المعارضة لاستخدام السلاح النووي أمام محكمة العدل الدولية عند نظر هذه الأخيرة في مشروعية - 109

  : ، أنظر في ذلك1996م أو استخدام السلاح النووي في نزاع مسلح سنة التهديد باستخدا
  .158 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص -

  .07 و06 أحمد موسى، المرجع السابق، ص - 110
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، 111يجب مراعاة الملابسات الخاصة لكل حالةمنع جريمة إبادة الجنس البشري، واتفاقية 
 الاسلحة النووية  اللجوء الىأنساسية اذا تم بيان أفمنع جريمة الابادة ستكون قاعدة 

مع هذا السلاح  اللجوء إلى  أنمؤكدةً، 112)م ع د( في قضاء يتضمن فعليا عنصر القصد
  .113جريمة الإبادة الجماعية شكل توافر عنصر القصد ي

ة استخدام يثير العديد من التساؤلات، فمن الصعب الكشف عن نيهذا الموقف مبهم و
ة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الأسلحة النووية للإبادة الجماعية، فهل كان في ني

  .ي المنطقة؟شبه العسكرية فراغو في إطار أنشطتها العسكرية والسلاح النووي في نيكا
مها للسلاح النووي في تها تحقيق الإبادة الجماعية عند استخداهل كان في نيو

  .!ة المبيتة؟ما الذي تقصده المحكمة بالنياجازاكي؟ ونهيروشيما و
ةمن الصعب إن لم نقل من المستحيل الكشف عن هذه الني.  

 المطلب الثاني

   الدولي للبيئةاستخدام الأسلحة النووية في ضوء قواعد القانون
استخدام الأسلحة النووية ، و114تعتبر حماية البيئة حق من حقوق الإنسان الأساسية

ا على البيئة وفقا لأحكام القانون الدولي للبيئة، كما منع القانون الدولي  عدائييعد عملاً
  .115الإنساني الأسلحة التي تلحق أضرار مفرطة بالبيئة

                                                      

  .159 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص - 111
ة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستخدام السلاح النووي، السالف من الرأي الاستشاري لـمحكم62  أنظر الفقرة- 112

  :الذكر، أنظر أيضا
الأفكار المطروحة حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية، بعض "مانفريد مور،  -

  .96جع السابق، ص ، عدد خاص، المرالمجلة الدولية للصليب الأحمر، "ضعف الفتوىنقاط قوة و
  .111المرجع نفسه، ص " فتوى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، تقويم أول"يل، نكما. جون هـ- 113

  :لتفاصيل أكثر حول جريمة إبادة الجنس البشري راجع
  .1986رية، النشر، الإسكندي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة ومحمد سليم محمد غزوي، جريمة إبادة الجنس البشر

  .151 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 114
، المتعلق 1949 أوت 12، الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في "الملحق" من البروتوكول الأول 35/3 أنظر المادة - 115

رسوم الرئاسي رقم ، انضمت إليه الجزائر بموجب الم1977 جوان 10بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، المؤرخ في 
  .1989 ماي 17 الصادرة بتاريخ 20، جريدة رسمية عدد 1989 ماي 16، المؤرخ في 89-68
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ا جديدة، لانفجار الأول للأسلحة النووية أبعاد، بعد ا116لقد اتخذ التلوث البيئيو
لبيئة في أوقات السلم ا بعد توالي التجارب النووية، فأصبح هذا السلاح يهدد اخصوص

في أوقات النزاعات المسلحة، على ذلك نقسم هذا ، و" التجارب والنشاطات النووية"
 ذات العلاقة بالأسلحة المطلب إلى فرعين، نتناول قواعد حماية البيئة في أوقات السلم

    ثم ندرس قواعد حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة) الفرع الأول( النووية 
 ).الفرع الثاني(

 الفرع الأول

  قواعد حماية البيئة في أوقات السلم ذات العلاقة بالأسلحة النووية
ئة الطبيعية للإنسان تضمن القانون الدولي العام العديد من الآليات المتعلقة بحماية البي

نا سنقتصر في دراستنا على تلك ذات العلاقة بالأسلحة النووية على  أنّ، إلا117ّوقت السلم
  :النحو التالي

 ).أولا(آليات حماية البيئة ذات العلاقة بالأسلحة النووية  -

 ).ثانيا( مشروعية الأسلحة النووية في ضوء آليات حماية البيئة وقت السلم  -

                                                      
  : لمزيد من التفصيل حول تلوث البيئة نتيجة النشاطات النووية أنظر- 116

 القواعد والوثائق محمد عبد االله محمد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، دراسة قانونية في ضوء
  .27-25، ص ص 2001الدولية، دون دار النشر، 

 05في المياه، الموقع عليها في موسكو بتاريخ وية في الجو، في الفضاء الجوي، و مثل الاتفاقية التي تمنع التجارب النو-  117
  :، أنظر1963 أوت 14، وقّعت عليها الجزائر في 1963أوت 

Registre des Traites Internationaux et autres Accords dans le domaine de L’environnement 
auxquels l’Algérie est partie (au 31 décembre 2001), Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, p 04. 

، 1971تحت سطح القاع لسنة المحيطات ور الشامل الأخرى في قاع البحار ومعاهدة منع وضع الأسلحة النووية وأسلحة التدمي
 لسنة 47، جريدة رسمية عدد 1991 سبتمبر 28 المؤرخ في 343-91انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  : ، لتفاصيل أكثر أنظر1991
  .74خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص 
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  : اية البيئة ذات العلاقة بالأسلحة النوويةآليات حم: أولا
ة بحماية البيئة في وقت السلم، هناك العديد من الآليات التي تحتوي على قواعد خاص

نخص ، و118ا لهاا صارخًية انتهاكًوعد القول بمشروعية استخدام الأسلحة النوالتي يو
  :بالدراسة تلك الأكثر أهمية المتمثلة في

 .1972م لعا" استوكهولم"إعلان  -1

 .1992عن البيئة لعام " ريودي جانيرو" إعلان  -2

تلك التي تمنع وضع الأسلحة لمتعلقة بمنع التجارب النووية، وأما الاتفاقيات الدولية ا
  .النووية في أماكن معينة، فضلنا أن نتناولها في الفصل الثاني من دراستنا

ا للأهمية ه البعض نظراعتبر: 1972عن البيئة الإنسانية لعام " ستوكهولما"إعلان  -1
 في البيئة ، يتكون من الكبرى له في إرساء قواعد حماية البيئة شهادة ميلاد لحق الإنسان

 .عشرين مبدأة وستة وديباج

، العيش في بيئة سليمةلأول على حق الإنسان في الحرية والمساواة ونص المبدأ ا •
، ويمكن أن 119المستقبلةاضرة وويقع على عاتقه حماية البيئة وتطويرها لأجل الأجيال الح

 :ا بالأسلحة النووية هي وثيقًنستنتج ثلاثة مبادئ متصلة اتصالاً

المشعة المفرزة يقضي بعدم إلقاء المواد السامة والذي : المبدأ الثاني من الإعلان •
 .لكميات من الحرارة تتجاوز قدرة البيئة، بهدف حماية النظم الإيكولوجية

 ينص على مسؤولية الدولة الناتجة عن نشاطاتها التي تلحق :العشرينالمبدأ الحادي و •
قاعدة عرفية هو ، و120ا بالبيئة تتجاوز الحدود السياسية أو العابرة للحدودأضرار
 .121دولية

                                                      
  .222 رضوان أحمد الحاف، المرجع السابق، ص - 118
فاضل، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم، عالم  سمير محمد - 119

  .223 و222، ص 1976الكتب، القاهرة، 
  =.154 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 120
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 التزام بتجنب الأسلحة النووية يقضي بأنه يقع على الإنسان: العشرونالمبدأ السادس و •
ول أن تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق سريع على الدل الوسائل ذات التدمير الشامل، وكو

 .122البيئةل هذه الأسلحة المدمرة للإنسان وحول استبعاد مث

، "بقمة الأرض" عرف  ي:1992التنمية لعام عن البيئة و" ريو دي جانيرو" ن إعلا -2
، يحتوي على ديباجة وسبعة  (UNCED)التنمية ر الأمم المتحدة للبيئة واِنبثق عن مؤتم
العشرين من إعلان أ الحادي وا للمبدأ، يعتبر المبدأ الثاني منه تكراروعشرين مبد

 .123"استكهولم"

 الذي ينبغي أن يطبق على نطاق 124كما نص المبدأ الخامس عشر على مبدأ الحيطة
واسع من قبل الدول حتى لا تتذرع الدول بنقص الفرضيات العلمية كمبرر لتأجيل اتخاذ 

يمكن استنتاج مبدأ ، و125ا النوويةن نشاطاتها خصوصإجراءات كفالة حماية البيئة م
 من البروتوكول الإضافي الأول التي تفرض التأكد من مشروعية 36الحيطة من المادة 

 من 57أي سلاح في المواثيق الدولية قبل اقتنائه أو استعماله، كذلك يستنتج من المادة 
                                                                                                                                                                      
=121 -« …Un ancien principe coutumier international impose en effet aux Etats de veiller a 
ce que les activités exercées sur leur territoire ne portent pas atteinte a l’environnement 
d’autres Etats… », voir : 
PATRIZIA Bisazza, «  les crimes à la frontière du jus cogens », in : DAURENT(M), 
ANDRE(K), AUDE(B), VIRGINIE(M)et BATISTE(V), Droit Pénal Humanitaire, Collection 
Latine, série II, volume 4, p173. 

  .155 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 122
أحمد : ، أنظر في هذا1992 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي لعام 03 ورد نفس المفهوم في نص المادة - 123

المجلة المصرية للقانون  الحيوي، دراسة قانونية لأحدث اتفاقيات حماية البيئة، نظرات في اتفاقية التنوع"عبد الكريم سلامة، 
  .27- 24 ص  ، ص1992، 48 المجلد الدولي،

للإطلاع على هذه الاتفاقية . 1982لقانون البحار لسنة " مونتيغوباي" من اتفاقية 194/2كذلك نجد هذا المبدأ في المادة 
  : أنظر

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة  الثالث وون الدولي الجديد للبحار،  المؤتمرإبراهيم محمد الدغمة، القان
  .879-722، ص ص 1983العربية، القاهرة، 

  : لتفاصيل حول مبدأ الحيطة أنظر- 124
MARIE Beatrice Granet, « principe de précaution et risques d’origine nucléaire, quelle 
protection pour l’environnement ?, Journal de Droit International, 128 ème Année, N°3, 2001, 
pp 755-803. 

  .159 غسان الجندي، المرجع السابق، ص- 125
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المدنية عند التخطيط لهجوم ذات البروتوكول التي تنص على الاحتياط لحماية الأعيان 
 .126عسكري

ينا لحماية طبقة الأوزون يا استخدام الأسلحة النووية مع اتفاقية فكما يتعارض أيض
1985لعام 

الدول يستنتج منها على أن  الفقرة الأولى من المادة الثانية منها التي صةا خ127
دائية الناشئة أو محتملة البيئة ضد الآثار العتخذ معايير لحماية صحة الإنسان والأطراف ت

، 128النشوء عن نشاطات الإنسان التي تعدل أو يحتمل أن تعدل في طبقة الأوزون
كبر تهديد لعناصر استنزاف طبقة نفجارات النووية هي أا الاوالنشاطات النووية خصوص

  .الأوزون
 تتنوع :مشروعية الأسلحة النووية في ضوء مبادئ حماية البيئة وقت السلم: ثانيا

لنشاطات النووية في وقت السلم، فقد تتعلق بمفاعيل توريد الطاقة النووية أو نقل المواد ا
حياة الإنسان، مما يجعلنا ا على البيئة والنووية أو إجراء التجارب النووية، وكلها تؤثر سلب

 أخطار الطاقة النووية على البيئة في وقت  أنصةا خنتساءل حول مدى مشروعيتها؟،
  .129)نووية... صناعات، تجارب، حوادث، فضلات(ع مصادرها السلم تتنو
للإجابة عن هذا التساؤل نتولى تبيان مشروعية القيام بالتجارب النووية، ثم و

  .مشروعية النشاطات النووية
يسي لتلوث  تعتبر التجارب النووية المصدر الرئ:مشروعية القيام بالتجارب النووية -1

 إلى إبرام معاهدة حظر التجارب النووية، إلاّ أن رغم التوصلالبيئة بالإشعاعات ، و
                                                      

  . من البروتوكول الإضافي الأول، السالف الذكر57 و 36 أنظر المادتين - 126
حتياطات كثر مما يصيب العسكريين لأن العسكريين يتخذون االواقع أن السلاح النووي يصيب عند استخدامه المدنيين أ

  .التقليل من خطورتهمواجهة مثل هذا السلاح و
  .111سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص : راجع
 الأوزون في بشأن  استنزاف عناصر طبقة" مونتريال"، ألحق بها بروتوكول 1992 أكتوبر 20 انضمت إليها الجزائر في - 127
 :، لتفاصيل أكثر أنظر1990، و شهد عدة تعديلات من بداية 1987

Registre des Traités Internationaux et…, op-cit, p 14. 
128- Ibid, p13. 

  .219 سمير محمد فاضل، المرجع السابق، ص - 129



 

 34 

في ظل تطور الأسلحة ، و130الاتفاقيةالتجارب النووية توالت في الفترة التالية لعقد هذه 
 تسبب دمار لمظاهر الحياة على انشطارية النووي يفرز مواد الانفجارالنووية أصبح 
 .131سطح المعمورة

ادئ التي صاغتها آليات حماية البيئة وقت لذلك فالتجارب النووية تتعارض مع المب
حرارية كبيرة تفوق قدرة البيئة، لذلك فهيإشعاعات التجارب النووية تفرز السلم، لأن  

 الحادي عشر من نفس ، كما تتعارض مع المبدأ"ستوكهولما"تنتهك المبدأ الثاني من إعلان 
ا بالغة بالبيئة نووي يسبب أضرار الالانفجار ، لأن"ريو"المبدأ الثاني من إعلان الإعلان و

لذي ا" استوكهولم"العشرين من إعلان ، والمبدأ السادس و132تتعدى حدود الدولة الواحدة
 إجراء ، زيادة على أن133البيئة الأسلحة النوويةيقضي بضرورة تجنيب الإنسان و

ويهدد   ،"ريو"بدأ الخامس عشر من إعلان الم" ا لمبدأ الحيطة التجارب النووية يعد خرقً
  .134ينا لحماية طبقة الأوزونييتعارض بالتالي مع اتفاقية فطبقة الأوزون و

                                                      
  .157 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 130

  :ولية التي تمنع القيام بالتجارب النووية أنظروللإطلاع على أهم الاتفاقيات الد
ALEXANDRE Kiss et JEAN-Pierre Beurier, Droit international de l’environnement, 3ème 
édition, A.pedone, Paris, 2004, p398. 

 سنتناول مشروعية سنعود إلى موقف محكمة العدل الدولية من التجارب النووية في المبحث الثاني من هذا الفصل، لذلك
  .التجارب النووية في ضوء قواعد حماية البيئة

  : لتفاصيل أكثر حول الانشطارات والإشعاعات الناتجة عن الانفجار النووي أنظر- 131
التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، : ، منشور في كتاب"الاستعمالات السلميةالطاقة النووية بين المخاطر و " عمار منصوري

أنظر . 80-43ص ص  ،2000، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر سات والبحث في الحركة الوطنية وكز الوطني للدراالمر
  : أيضا

، "البيئة في المدى القريب والبعيداطر التلوث الإشعاعي على الصحة ومخالتجارب النووية الفرنسية  و" ، عبد الكاظم العبودي
  .126-81منشور في المرجع نفسه، ص ص 

  .157 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 132
  .228 سمير محمد فاضل، المرجع السابق، ص - 133
  .158 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 134
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عد حماية البيئة في وقت  التجارب النووية غير مشروعة في ظل قواهكذا فإنو
رغم ذلك ، و135 الدولية التي تمنع صراحة هذه التجاربالاتفاقياتكذلك في ظل السلم، و

  .136ا مذهلاًعد التجارب النووية عرفت تصا أنإلاّ
 الصناعات  إلاّ أن، تكون مشروعة للأغراض السلمية:مشروعية النشاطات النووية -2

تزايدت الفضلات ذات النشاط الإشعاعي نتيجة ف نفايات تهدد البيئة والنووية تخلّ
 السلمية للطاقة الذرية، فطرح الاستخداماتالصناعات النووية في العالم في إطار نشر 

 .137الفضلات الذريةمشكل التخلص من 

تترتب عليها  محالة لوجود الأسلحة النووية وترسانتها، وهذه النشاطات مرافقة لا
تخلّف حوادث نووية، سواء داخل المفاعل أو المنشآت النووية، أو عند نقل المواد النووية، 

، فظهرت الحاجة إلى التوسيع في مفهوم المسؤولية 138الإنسانخسائر كارثية على البيئة و

                                                      
معاهدة الحظر . السالفة الذكر...  أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أعماق البحارعاهدة منع وضع الأسلحة النووية و مثل م- 135

، صادقت عليها الجزائر 1996 ديسمبر 10رب النووية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الشامل للتجا
  .2002 فيفري 10، الصادرة بتاريخ 09، جريدة رسمية، عدد 2002 فيفري 05، مؤرخ في 54- 02بموجب مرسوم رئاسي رقم 

النووية رغم الترسانة القانونية التي تمنعها، لتفاصيل أكثر حول  أثبتت الممارسة الدولية مواصلة الدول لإجراء التجارب -136
  :بعض هذه التجارب أنظر

، دار الجامعة الجديدة، الاقتصاديةمجلة الحقوق للبحوث القانونية و، "الباكستانالتفجيرات النووية للهند و: " مةمصطفى سلا
  .18- 09الإسكندرية، دون سنة النشر، ص ص 

  :ب النووية الفرنسيةأنظر أيضا حول التجار
Affaire des essais nucléaires (Australie C/France), Arrêt du 20 décembre 1974, in : 
http://www.icj-cij.org, pp 253-274. 

  :1992 و 1960أنظر أيضا حول عدد التجارب النووية الفرنسة ما بين 
MICHEL Prieure, Droit d’environnement, 5ème édition, Dalloz, Paris 2004, p 694-695. 

المجلة المصرية " التخلص من الفضلات الذرية في البحار في ضوء أحكام القانون الدولي العام: " سمير محمد فاضل- 137
، أنظر أيضا حول 198-169ص ص  إطلع على هذا المقال كله،كثر أ، ولتفاصيل 169، ص 1976، 32، عدد للقانون الدولي

  .أخطار الفضلات الذرية على البيئة
- ��� ���	 
���
    ، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم، المرجع

  .239 و238السابق، ص 
 :ظرأن" كارثة تشار نوبيل"  لتفاصيل أكثر حول أحد هذه الكوارث التي هزت العالم - 138

MARIE-Beatrice Lahorgue, «  Vingt ans après Tchernobyl : un nouveau régime international 
de responsabilité civile nucléaire », Journal de Droit International, N°1, 2007, pp 103-124. 
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جه المجتمع الدولي نحو إيجاد نظام يتفق مع خصوصية الأضرار تّ، فا139ِلمدنية النوويةا
 في إبرام اتفاقيتين الأولى هي اتفاقية باريس حول المسؤولية الاهتمامالنووية، تجسد هذا 

ينا حول المسؤولية يالثانية هي اتفاقية ف، و1963جال الطاقة النووية لعام المدنية في م
 ، ثم تم الربط بينهما بموجب بروتوكول1963مجال الأضرار النووية لسنة المدنية في 

1992دخل حيز التنفيذ  في عام ، و1988 سبتمبر 11مشترك صدر في 
عليه يجب ، و140

 تتحول إلى نشاطات غير التحكم في تنظيم النشاطات النووية للأغراض السلمية حتى لا
  .الإنسانالبيئة وواعد حماية تفادي الكوارث النووية التي تنتهك قمشروعة و

  الفرع الثاني

  قواعد حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة
هو أمر لا ان النزاعات المسلحة وتهدف القواعد الدولية إلى الحد من تضرر البيئة إب

 منه نتيجة الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والمحرقة والنووية التي تعصف بالأخضر مفر
ما بالك بقيام الحرب النووية التي يستحيل حصر آثارها في زمان أو  و،141إلخ...اليابسو

ان النزاعات المسلحة في ، لذلك نتساءل حول مدى كفاية قواعد حماية البيئة إب142مكان
  .الوضع الراهن لتحديد عدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية

  :هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تناولنا

                                                      
139 - NATHALIE LJ.T Horbach et  PATRICK Blanchard, «  responsabilité civile nucléaire des 
transports internationaux questions nouvelles et propositions », Revue de Droit des Affaires 
Internationales, N°5, 2006, pp 633-662. 

  .سنعود إلى مفهوم المسؤولية المدنية النووية في المبحث الثاني من الفصل الثاني 
تعويض الأضرار البيئية، دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، دار  سعيد السيد قنديل، آليات - 140

  .152، ص 2004الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 
  .160 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص - 141
  .159 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 142

الاقتصادية والثقافية التي تتجاوز في  والظروف الطبيعية والبيولوجية والعوامل الاجتماعية ووعة العواملمجم: "تعرف البيئة أنها
وأضحت مشكلة البيئة ،"البيئي يحكمها ما يسمى بالنظامل الوسط الطبيعي لحياة الإنسان والكائنات الأخرى، وتشكوازن دقيق وت

  .إلخ.. السياسة والاقتصادل القانون وة لمشاكلها ، هموم رجاالبحث عن حلول ملائموالحفاظ عليها و
  .23أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص : أنظر في هذا
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 ).أولا(ية البيئة في فترة النزاع المسلح ذات العلاقة بالأسلحة النووية قواعد حما -

 الدولي بحماية البيئة إبان النزاعات الالتزاممشروعية الأسلحة النووية في ضوء  -
 ).ثانيا(المسلّحة 

   :ان النزاعات المسلحةآليات حماية البيئة إب: أولا
نت قواعد تثير الجدل حول ي تضمتختلف هذه الآليات لذلك نقتصر فقط على تلك الت

  :، وبالأخص143انتهاك استخدام الأسلحة النووية لها
 .1977البروتوكول الإضافي الأول الصادر في عام  -1

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأغراض عدائية  -2
 .144أخرى

مادتين تعالجان على تضمن : 1977 البروتوكول الإضافي الأول الصادر في عام  -1
55، و 35/3: هما المادتانوجه الخصوص مسألة حماية البيئة و

145. 

ا الأسلحة التي تحدث أو يتوقع منها إحداث أضرار، تمنع الوسائل و35/3فالمادة 
 إلى مراعاة أثناء 55، بينما دعت المادة 146، طويلة الأمدالانتشاربالغة بالبيئة واسعة 

حظر هجمات الردع التي طويلة الأمد، وواسعة الانتشار ولأضرار القتال حماية البيئة من ا
  .147تشن ضد البيئة الطبيعية

                                                      

  .159 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 143
  :حماية البيئة في وقت النزاعات المسلحة أنظرقة بين هاذين الصكين الدوليين و حول العلا- 144

PATRIZIA Bisazza, op-cit, p174 et 175. 
145  - «  …la protection de l’environnement est visée aux articles 35 et 55, ces dispositions 
prévoient une limitation dans le choix des armes a utiliser (elle ne doivent pas causer de 
dommages superflus)… » , voir : - Ibid, p174. 

  . من البروتوكول الإضافي الأول، السالف الذكر35/3 أنظر نص المادة - 146
  . من المرجع نفسه55 المادة - 147
  يمكن لمعاهدات القانون البيئي منع أنّه لا)م ع د(الإنساني رأت القانون الدولي قة بين القانون الدولي للبيئة و عن العلا-

لبيئية، عند تقديم ما  بعين الاعتبار القواعد االدول من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس لكن يجب على الدول أن تأخذ
 .50بيك، المرجع السابق، ص -لويز دوسوالد: متناسب في تنفيذ العمليات العسكرية المشروعة، أنظرهو ضروري و

  . من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الأسلحة النووية، السالف الذكر30الفقرة : أنظر أيضا
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من شأنهاالازدواجية، هذه )55، و35/3( هناك تكرار في أحكام المادتين يظهر أن  
 وردت في إطار القواعد 35 المادة ا، لأنأشد تأكيدأن تجعل هذا الحظر أكثر دلالة و

ن  في القسم الخاص بحماية البيئة، السكا55قتال، بينما وردت المادة الأساسية لأساليب ال
هما لم تحظرا أي ضرر عن في نص المادتين ندرك أنّبالتمالمدنيين والبيئة الطبيعية، و

 الانتشار، فيجب أن يكون واسع ب تحقق أوصاف معينة في ذلك الضررما يجإنّبالبيئة، و
قصيرة  الأسلحة التي تحدث أضرار طارئة وفة أنطويل الأمد مما يعني بمفهوم المخالو

 وطويل الانتشارواسع "ا يشترط أن يجتمع الوصفان معالأمد لا يلحقها الحظر، و
 الأسلحة النووية يلحقها الحظر الوارد في المادتين نبأ، هذا ما يدفعنا إلى القول 148"الأمد

 .لأمدطويلة ا والانتشار، لأنّها تحدث أثارا واسعة 55 و 35/3

اتفاقية حظر تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية  -2

طويلة الأمد ة ذات الآثار الواسعة الانتشار وتهدف إلى منع تقنيات التغيير في البيئ: أخرى
ة تقنية لإحداث تغيير ، فأي149أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى

يق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية من ديناميكية الكرة الأرضية أو في البيئة عن طر
المائي، أو في ديناميكية الفضاء و ، بما في غلافها البري، الجويتركيبها أو تشكيلها 

 اللجوء إلى الحرب الجيوفيزيائية التي الاتفاقيةتمنع هذه ، و150الخارجي بتركيبه أو تشكيله

                                                      

  .160 و159فولى، المرجع السابق، ص  حنان أحمد ال- 148
 أنظر نص المادة الأولى من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية -  149

، بموجب مرسوم رئاسي رقم 1991 سبتمبر 28، بجنيف، انضمت إليها الجزائر في 1977 ماي 18أخرى، عرضت للتوقيع في 
  .1991 لسنة 47، جريدة رسمية عدد 1991 سبتمبر 28ؤرخ في ، الم91-444

  .160عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا
  .، السالفة الذكر...  أنظر نص المادة الثانية من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة- 150

 بشأن 1992 نوفمبر 25، المؤرخ في 47/37ر الجمعية العامة وافقت على قراد أشارت محكمة العدل الدولية،  وقو
  : حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، أنظر في ذلك

  .51بيك، المرجع السابق، ص -لويز دوسوالد
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د يؤدي إلى ظواهر مثل مد في العمليات الطبيعية، مما قتترتب على التدخل المتع
  .إلخ...الأمواج البحرية العنيفةالأعاصير و

عليه يترتب اختلاف  اللجوء إلى الحرب الإيكولوجية وبينما يمنع البروتوكول الأول
  .في أوصاف الضرر البيئي الواقع في نطاق الحظر في كل من الآليتين

 فترة عدة شهور أو فصل واحد، ويقصد الاتفاقيةي ف" طويل الأمد"يقصد بمصطلح 
 في الحياة البشرية ا واضحلالاًالضرر الذي يسبب اخت" الانتشاربالأضرار البالغة واسعة "

في وصف الضرر " أو" في كونها استخدمت حرف العطف الاتفاقيةتختلف والطبيعية، و
وصاف الثلاثة لإثارة البيئي عكس البروتوكول ، لذلك يكفي تحقق وصف واحد من الأ

 الأسلحة النووية في حالة استخدامها تنتهك أحكام عليه نستنتج أن، و151المسؤولية الدولية
  . ما دام الأضرار البيئية التي تترتب على ذلك تتوافر فيها الأوصاف المطلوبةالاتفاقيةهذه 
ة البيئة وقت  الدولي بحمايالالتزاممشروعية استخدام الأسلحة النووية في ضوء : ثانيا

  : النزاعات المسلحة

، الالتزامبهدف الوصول إلى مشروعية استخدام الأسلحة النووية في ضوء هذا 
ان النزاعات المسلحة، ثم نبين علاقة  بحماية البيئة إبللالتزامنتعرض إلى الطبيعة القانونية 

  .الالتزامالأسلحة النووية بهذا 
 الالتزام أصبح هذا :ان النزاعات المسلحةالبيئية إب بحماية للالتزامالطبيعة القانونية  -1

 العامة ذات الأهمية الالتزاماتفي ظل التطور المعاصر للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة 
الحظر ، و152التي تشكل مخالفتها جريمة دوليةرية بالنسبة للجماعة الدولية ، والجوه

                                                      
  : لتفاصيل أكثر أنظر، و"اسعة الانتشار وطويلة الأمدأضرار بالغة ، و" تتمثل هذه الأوصاف في - 151

  .163 و162رجع السابق، ص حنان أحمد الفولى، الم
152 -  La Commission du droit international à proposée la qualification suivante :                 
« … parmi les crimes contre l’humanité toute atteinte grave a une obligation internationale 
d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain », 
voir : 
PATRIZIA Bisazza, op-cit, p175. 



 

 40 

وقع منها الإضرار بالبيئة الطبيعية المتعلق باستخدام وسائل القتال التي يقصد بها أو يت
 .153يعتبر حظر عام، مطلق لا يرد عليه أي استثناء

154 محكمة العدل الدولية أكدت على وجود القانون الدولي البيئي العرفيكما أن ،
، 687 بموجب اللائحة 1991وقرر مجلس الأمن مسؤولية العراق في حرب الخليج سنة 

دين عليه فالقانون الدولي ي، و155لتي لحقت بالبيئةبما فيها المسؤولية عن الأضرار ا
 من مشروع مسؤولية الدول الذي 19 الدولي بحماية البيئة في المادة بالالتزامالإخلال 

، فرعية أربعة من "ب" على نص المادة الثامنة فقرة أعدته لجنة القانون الدولي، زيادةً
بر الإضرار بالبيئة على نطاق واسع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعت

  .جريمة حرب
يمكن تلخيص مخاطر : مدى انتهاك الأسلحة النووية للالتزام الدولي بحماية البيئة -2

الظروف المحتملة للحرب النووية تجعل التهديدات : " الأسلحة النووية على البيئة في جملة
ر عن تطور الحرب ولها قدرة  الأسلحة النووية تعبلأن..." الأخرى للبيئة غير معبرة

، وتفرز الإشعاع 156نفجارات المستخدمة منذ اختراع أول سلاحية أكبر من كل الاانفجار
 عليه فإن، و157المحيطات على مر الزمان تمتد آثاره القاتلة في الفضاء والسام الذي

                                                      

الأسلحة المحرمة في القانون الدولي "أسامة دمج، : أنظر أيضا. 165 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 153
زء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، الج"تحدياتآفاق و"القانون الدولي الإنساني ، منشور في كتاب "الإنساني

  .217 و216، ص 2005
لويز :  أنظر أيضا.  من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الأسلحة النووية، السالف الذكر29 أنظر الفقرة - 154

  .51بيك، المرجع السابق، ص-دوسوالد
155 - PATRIZIA Bisazza, op-cit, p174. 

  .167-165، ص ص  السابق المرجع،فولىحنان احمد ال- 156
ما بالك بالإشعاع الذي يترتب مشكل التخلص من الإشعاع الذري، و إذ حتى استغلال الطاقة الذرية لأغراض سلمية يطرح - 157

  :لتفاصيل أكثر انظر. عن الانفجار النووي في حالة استخدام هذا السلاح 
، المرجع السابق، "البحار في ضوء أحكام القانون الدولي العامالتخلص من الفضلات الذرية في "سمير محمد فاضل، 

   .185ص 
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ا ما يتجلى ، هذا على البيئة عدائياستخدام الأسلحة النووية في النزاعات المسلحة يعد عملاً
1977 من البروتوكول الإضافي الأول الصادر في 55 و35/3من المادتين 

158. 

 الذي جاء فيه 1635قرار رقم لهذه الأسباب أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ال
ي مخالف لقواعد أهداف الأمم المتحدة أنص وام الأسلحة النووية مخالف لروح واستخد أن

 بحكم طبيعة هذه الأسلحة الاتجاهنحن ندعم هذا ، و159لإنسانيةمبادئ االقانون الدولي و
  .المميتة

  المبحث الثاني

  استخدام الأسلحة النووية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني

تعرضنا فيما سبق إلى استخدام الأسلحة النووية في ضوء كل من القانون الدولي 
لى هنا دراسة المسألة محل موضوعنا في سنتونسان والقانون الدولي للبيئة، ولحقوق الإ

ا باستخدام الأسلحة عد أكثر ارتباطً، يخر من فروع القانون الدولي العامضوء فرع آ
اتفاقية تهدف إلى نساني الذي يتضمن قواعد عرفية والنووية ، يتمثل في القانون الدولي الإ

  .160لمسلحةالممتلكات في أوقات النزاعات ائات محددة من الأشخاص وحماية ف
وسائل الحرب دولي الإنساني تطبق على كل سبل و مبادئ القانون البهذا المفهوم فإن

، فهل يجوز 161 التحكم في آثارها بما فيها الأسلحة النووية الأسلحة التي لا يمكناصةخ
  .استخدام الأسلحة النووية في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني؟

                                                      

  . من البروتوكول الإضافي الأول، السالف الذكر55 و 35/3 أنظر المادتين - 158
  .166 و165 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 159
  .77 عبد االله الحبيب عمار، المرجع السابق، ص - 160
 القنابل قواعد قانون الحرب النافذة في زمن الحرب خلال الحرب العالمية الثانية على استخدامد سبق تطبيق مبادئ و لق- 161

اعتبرت الأسلحة النووية وسيلة حرب ، و1963 طوكيو الإقليمية في سنة بموجب قرار محكمة" ناجازاكيهيروشيما و"النووية في 
  :جديدة، أنظر في هذا
المجلة ، " التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الأسلحة النوويةتعليقات على الفتوى"هيسا كازو فوجيتا، 

  .58، المرجع السابق،ص 53، عدد خاص رقم الدولية للصليب الأحمر
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     ى بالتحليل قواعد القانون الدولي الإنساني سنتولالتساؤلللإجابة عن هذا 
، لنتمكن من استنتاج مدى توافق أو تعارض استخدام هذا السلاح مع )المطلب الأول(

 ).المطلب الثاني(مبادئ القانون الإنساني، ثم نستعرض موقف محكمة العدل الدولية 

  المطلب الأول

  قواعد القانون الدولي الإنساني

الحاجز الأخير أمام الأعمال الوحشية التي يمكن أن لي الإنساني ثل القانون الدويم
ينطبق على نحو مماثل في كل وقت على جميع أطراف النزاع ، بينما ها الحرب، وتجر

، 162تمثل الأسلحة النووية القوة التدميرية التي لا يمكن احتواء آثارها في حيز أو زمن
، )الفرع الأول(بادئ الإنسانية م:  في فرعين163سنحاول إبراز مبادئ هذا القانونو
  ).الفرع الثاني(المبادئ المتعلقة بوسائل القتال في و

  الفرع الأول

  مبادئ الإنسانية

د حجر ع، الذي يMartens »  164 »"مارتينز"تتجلى مبادئ الإنسانية في شرط 
لبشري نستثني في هذا العنصر من تحليلنا جريمة إبادة الجنس االزاوية في هذا القانون، و

عليه نتولى تحليل مدى توافق استخدام الأسلحة النووية مع ا، وضنا إليها سابقًالتي تعر
        . باستخدام هذه الأسلحةالانتقام، ثم مدى شرعية أعمال "مارتينز"شرط 

  
                                                      

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الرأي الاستشاري حول :  البيان الذي أدلت به- 162
        ، المرجع السابق،53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمرالأسلحة النووية أو استخدامها، منشور في التهديد ب

  :أنظر أيضا. 120ص 
BERCHICHE Abdelhamid, op-cit, p08. 

  : أنظر في هذا .  مبادئ القانون الدولي الإنساني متعلقة بالنظام العام الدولي-163
 .07 السابق، ص  شوقي سمير، المرجع-

  .1899في " فريديريك دي مارتينز"من إعلان ) 3( تم تأسيس هذا الشرط على الفقرة - 164
  .365 من ص 02حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، الهامش رقم : أنظر

  .47بيك، المرجع السابق، ص -لويز دوسوالد: ولتفاصيل أكثر حول نشأة هذا الشرط أنظر
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  :الأسلحة النوويةو" مارتينز"شرط : أولا

لاف بين ل الخ لحيعد هذا الشرط جزء من قانون النزاعات المسلحة صدر أصلاً
ا حول مكانة المدنيين الذين يشهرون الدول الضعيفة عسكريالدول العسكرية الكبرى و

ر مختلفة ذو أبعاد متماثلة في ، ثم فرض نفسه بصو165الاحتلالالسلاح ضد قوات 
  :معاهدات أبرمت لتنظيم النزاعات المسلحة منها

 .166اف الحرب البريةأعر الخاصة بقوانين و1907ابعة لسنة  الرلاهاياتفاقية  -

 .167 بشأن حماية ضحايا الحرب1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  -

1977البروتوكولان الإضافيان الصادران عام  -
168. 

تقييد استعمال الأسلحة عشوائية  بشأن حظر و1980مم المتحدة لعام اتفاقية الأ -
 .169الأثر

شرط  من البروتوكول الإضافي الأول على أحدث صياغة ل21نصت المادة 
انون الدولي المقاتلين بحماية بموجب مبادئ الق مفادها تمتع الأشخاص المدنيين و،"مارتينز"

ما يمليها الضمير العام في كل الحالات التي المستمدة من العرف ومن مبادئ الإنسانية و

                                                      
  :ذا الخلاف أنظر للإطلاع أكثر على ه- 165

  .366 و365حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص 
أعراف الحرب البرية المبرمة في الرابعة الخاصة باحترام قوانين و أنظر الفقرة التاسعة من ديباجة اتفاقية لاهاي - 166

  .1907 أكتوبر 18
  : في1949 أوت 12 تتمثل هذه الاتفاقيات المبرمة في - 167

 .المرضى للقوات المسلحة في الميدانى لتحسين حال الجرحى وجنيف الأولاتفاقية  •

 .الغرقى للقوات المسلحة في البحارنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى واتفاقية ج •

 .اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب •

  .اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب •
يا ، الأول متعلق بحماية ضحا1977 جوان 08، أبرما في 1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  ملحقان ب- 168

  .الثاني متعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدوليةالمنازعات المسلحة الدولية، و
  .1980عام تقييد استعمال الأسلحة عشوائية الأثر لية الأمم المتحدة المتعلقة بحظر و أنظر ديباجة اتفاق- 169
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أكدت محكمة العدل الدولية على ، و170 الدولية الأخرىالاتفاقياتتناولها البروتوكول و
ه مبدأ من المبادئ الأساسية للقانون أنّط واستمرارية وجوده وتطبيقه، وا الشرأهمية هذ

  .171الدولي الإنساني التي تطبق على جميع الأسلحة الجديدة ، بما فيها الأسلحة النووية
سواء بالحظر أو التقييد– غياب نصوص تنظم وسائل الحرب وفقا لهذا الشرط فإن- 
 استخدام هذا السلاح ما ينطبق على الأسلحة النووية لأن، هذا 172لا يعني إباحة استعمالها

مبدأ لدولي الإنساني كمبدأ التمييز، ويتعارض مع جانب مهم من مبادئ القانون ا
 .173التناسب

 يجب على الأطراف المتنازعة :الأهداف العسكريةأ التمييز بين الأهداف المدنية ومبد -1
ضي به اتفاقيات جنيف ة فقط، وفقا لما تقتوجيه الضربات العسكرية نحو الأهداف العسكري

 .1977البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام  و1949لسنة 

تها هذا ما لا يتفق بالضرورة مع الطبيعة غير المميزة للأسلحة النووية بسبب قو
ه لا يمكن تقييد أو حصر آثار استخدامها الذي يتعارض على هذا النحو ، لأن174ّالتدميرية
يشكل انتهاكات جسيمة في مواجهة هؤلاء، مييز بين المدنيين والعسكريين ودأ التمع مب

                                                      
  . السالف الذكر1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 21 أنظر نص المادة - 170
ما يمليه الضمير ان يظل في حمى مبادئ الإنسانية وأن الإنس" بينما اكتفى البروتوكول الإضافي الثاني بالتأكيد على -

  .في ديباجته" العام
ي لمحكمة العدل الدولية حول الأسلحة النووية، السالف الذكر، ولتفاصيل  من الرأي الاستشار87 و78،86 أنظر الفقرات - 171

  .47بيك، المرجع السابق، ص -لويز دوسوالد: أكثر أنظر
  .367 و366 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 172
في حالة الدفاع عن النفس في  حسب محكمة العدل الدولية مبدأ التناسب ربما لا يستبعد بحد ذاته استخدام الأسلحة النووية -  173

جميع الظروف، غير أنه في نفس الوقت لكي يكون هذا الاستخدام مشروعا لابد أن يفي بمتطلبات القانون الواجب التطبيق في 
  :قواعده، أنظر في هذامبادئ القانون الدولي الإنساني وأوقات النزاعات المسلحة التي تتكون أساسا من 

  .164 الهادي، المرجع السابق، ص  عبد العزيز مخيمر عبد-
  :أنظر أيضا. 164 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 174

  .213 و212سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص 
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دون أي مبالغة يمكن ، و175ها جرائم حرب وفقا لقانون النزاعات المسلحةتكيف على أنّ
، تلك هي الغاية المثلى للقانون الدولي "الحماية " اختصار مبدأ التمييز في كلمة واحدة هي 

، ثم 1868لعام " سان بترسبورغ"هذا المبدأ ترجع إلى إعلان إن فلسفة ، 176الإنساني
جنيف بصفة ا في قانوني لاهاي وهو قائم أيض، و177كرسه البروتوكول الإضافي الأول

بادئ القانون الدولي الإنساني، ا لمستخدام الأسلحة النووية يعد خرقًعليه فاِو، 178مشتركة
 نحن نسير ، 179"شيهاب الدين"القاضي غير مقبول في كل الأحوال، هذا ما توصل إليه و

ا للخصائص الفريدة للأسلحة النووية التي يعصف استخدامها بمبدأ على هذا التوجه نظر
  .التمييز

 لما كان حق الدفاع الشرعي مضمون في ميثاق الأمم : بمبدأ التناسبالالتزام -2
سلاح النووي ، يجيز استخدام القوة، فلا يجب أن نفهم منه جواز استخدام ال180المتحدة

                                                      

 08مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في "  حازم عتلم، - 175
، منشور في كتاب دراسات في القانون الدولي المعاصر من تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، "1996جويلية 

  : أنظر أيضا. 359 و358، ص 2000اللّجنة الدولية للصليب الأحمر، مصر، 
-EMMANUEL Decaux, droit international public, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2008, p65. 

، منشور "غير المقاتلين وصلتها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةين المقاتلين والتفرقة ب"زمالي،  عامر ال- 176
توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني، جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب كتاب المحكمة الجنائية الدولية وفي 

  .20، ص 2004الأحمر، 
قاتلين ، وبين الأعيان المدنية والأهداف المن المدنيين وتمييز بين السكاأن يعمل أطراف النزاع على ال"- 177

 51حسب المادة ، و"دنيين كافة الأشخاص المدنيينيندرج في السكان الم: " 50/2تنص المادة ، و48، المادة "العسكرية
في حالة عسكرية، ولعمليات الالأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن افإنّه يتمتع السكان المدنيين و

، أنظر هذه المواد المذكورة من 50/1الشك إن كان الشخص مدنيا أو غير مدني، فإن الشخص يعد مدنيا حسب المادة 
  : انظر أيضا. ، السالف الذكر1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

  .209، المرجع السابق، ص "لال النزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين خ"  أحمد أبو الوفا، -
178 -« il existe depuis longtemps dans le jus-in bello », aussi bien dans les traditions de la 
Haye que dans celle de Genève, un principe commun, tendant a établir une distinction 
fondamentale entre combattants et objectifs militaires…, et populations civiles et bien de 
caractère civil…, et assurer la protection de ces derniers », voir : R.H.F.Austin, «  le droit des 
conflits armés internationaux », in : BEDJAOUI (M), (R.G), Droit International Bilan et 
perspectives, tome 2, édition A.pedone, Paris, 1991, p838. 

  .47بيك، المرجع السابق، ص - لويز دوسوالد- 179
  . من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق51 أنظر المادة - 180
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بحجة هذا الحق، ما دام أن قواعد القانون الدولي الإنساني تقيد هذا الحق بضرورة الالتزام 
العمليات العسكرية التي تستتبعها رخصة كرية للعدوان وبمبدأ التناسب بين العمليات العس

 ، فيكون أي استخدام للسلاح النووي خارج نطاق هذا المبدأ محظورا،181الدفاع الشرعي
، شرعي لمقتضيات الضرورة والتناسبوقد أكدت محكمة العدل الدولية خضوع الدفاع ال

غم من أنّها قالت أنهذا المبدأ لا يمكن أن يسوغ وحده حظر اللجوء إلى الأسلحة بالر 
روعية في الحقيقة أنكرت المحكمة العلاقة الجدلية بين مشل، واالنووية في جميع الأحو

لا يمكن الرد بالأسلحة النووية على عدوان ، ف182مبدأ التناسبووية واستخدام الأسلحة الن
كما لا يكون الرد ، ليس دفاع شرعي ، بالتالي فهو غير مشروعه انتقام وغير نووي لأنّ

النووي على عدوان نووي مشروعا إذا كان الرد بالأسلحة التقليدية أو غير النووية يكفي 
الدفاع الشرعي هو رد العدوان ، فلا وجود  للدفاع  الغرض منلرد العدوان النووي، لأن 

يبقى ذلك في كل الأحوال خاضع إن لم يكن الرد النووي ضروريا ومتناسبا، والشرعي 
، 183ليس لمطلق تقدير الدول ضحية العدوانجلس الأمن أو المحاكم الدولية، ولرقابة م

فق في أغلب إن لم نقل كل  استخدام الأسلحة النووية لا يمكن أن يتوالذلك نستنتج أن
  .184الأحوال مع مبدأ التناسب

  :مشروعية أعمال الانتقام العسكرية باستخدام الأسلحة النووية  :ثانيا

ها لجوء شخص من أشخاص القانون الدولي العام إلى استخدام القوة عرف بأنّ  تُ
 أخر اقع على حق من حقوقه المشروعة من طرف شخصو الالاعتداءالمسلّحة لمواجهة 
بهذا فهي تتفق مع مفهوم الحرب،  بغية ردعه، و-بدون أي إعلان-لي للنظام القانون الدو

                                                      

  .215 أسامة دمج، المرجع السابق، ص - 181
  .356 و355 حازم عتلم، المرجع السابق، ص - 182
  .60بق، ص  زهير الحسني، المرجع السا- 183
حدة وتعصف التي تتجاوز حدود الدولة الوا على استخدام الأسلحة النووية، و اِستنتجنا ذلك على أساس الآثار التي تترتب- 184
  :لتفاصيل أكثر حول آثار استخدام الأسلحة النووية أنظر. لا تقديرها، ولا يمكن حصرها أو توقعها و"حسن الجوار"بمبدأ 

، منشور في كتاب التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، "البيئةن ولتفجير النووي على الإنساتأثيرات ا"محمد بلعمري، 
  .138-127المرجع السابق، ص ص 
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ا  في مواجهة المدنيين انتهاكًالانتقاملما كانت أعمال ، و185لكن هذه الأخيرة تشترط إعلانها
 ا لمبادئ الإنسانية، فما بالك إذا ما كانت باستخدام الأسلحة النووية التي تعصف لاصارخً

لتوضيح ذلك نستعرض حظر هذه الأعمال في ضوء العسكريين ، وال بالمدنيين ومح
 جنيف الأربعة والبروتوكول لاتفاقياتض التعرمن خلال قانون النزاعات المسلحة، 
  .الإضافي الأول الملحق بها

 ورد أول حظر لكل أعمال :1949الحظر الوارد في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  -1
 الخاصة بحماية 1929ة في مواجهة أسرى الحرب في اتفاقية جنيف لعام  العسكريالانتقام

، ثم وسعت اتفاقيات جنيف الأربعة هذا الحظر، لتشمل الحماية كل 186أسرى الحرب
 بالحماية بمقتضى نص المادة الثانية المشتركة التي الاتفاقياتالأشخاص الذين كفلتهم هذه 
 حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلّح آخر  فيالاتفاقياتمفادها انطباق أحكام هذه 

المنشآت المشمولة بالحماية الأموال وينشب بين طرفين أو أكثر، لتمتد هذه الحماية إلى كل 
 . 188، في جميع الأحوال187الاتفاقياتفي هذه 

 اِنتهى الخلاف :1977الحظر الوارد في البروتوكول الإضافي الأول الصادر في عام  -2
ؤتمر الدبلوماسي الذي انبثق منه هذا البروتوكول، حول إدراج نص عام الذي ثار في الم

                                                      

حنان أحمد الفولى، :  أنظر أيضا التعريف الذي أعطاه معهد القانون الدولي لهذه الأعمال بالإطلاع على مؤلف - 185
  .381 و380المرجع السابق، ص 

  . الخاصة بحماية أسرى الحرب1929 من اتفاقية جنيف لعام 2/3المادة  أنظر - 186
الأماكن المحمية بموجب و جرحى، المرضى، الأفراد، المبانيال:  لحق الحظر كافة صور الانتقام العسكرية في مواجهة- 187

  .اتفاقية جنيف الأولى
 .ة جنيف الثانيةمرضى القوات المسلحة في الحروب البحرية بموجب اتفاقي جرحى وغرقى و-

 . أسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة-

  .ممتلكاتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المدنيين و-
  .ات جنيف الأربعة، السالفة الذكر أنظر نص المادة الأولى المشتركة من اتفاقي- 188

 التي تقضي بأن وقف وانقضاء المعاهدة 60/5 هذه الحماية في المادة 1969 وأكدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
. الدولية نتيجة الإخلال بها لا يسري على النصوص المتعلقة بحماية الإنسان الواردة في الاتفاقيات ذات الطبيعة الإنسانية

  .، السالفة الذكر1969انظر نص هذه المادة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
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 في حالات الانتقامية العسكرية أو حظر الأعمال الانتقامفي ذات الصك، يمنع كافة صور 
ى المؤتمر لحل وسط، يتمثل في الحظر الجزئي للعديد تبنّ، ب189محددة على سبيل الحصر

ى سبيل الردع في مواجهة أعمال مماثلة صدرت  حتى لو كانت علالانتقاميةمن الأعمال 
 .مسبقا عن الخصم

بذلك سار هذا البروتوكول على ما سارت عليه اتفاقيات جنيف، حيث منع هذه 
: الأعمال في مواجهة الفئات المحمية التي تكون تحت سلطة الخصم، وفقا لنصوص المواد

 عدم حماية لانتقاميةاعاب على هذا الحظر الجزئي للأعمال ، لكن ي56190، و20،51
عرضها الأعيان التي لم يرد في شأنها نص صريح في البروتوكول، عند ت والأشخاص
 عند الرد على الانتقاميةعدم منع هذا البروتوكول الأعمال و العسكرية؟، الانتقاملأعمال 

ه يمكن الرد على العدوان عن طريق أعمال انتقامية عسكرية الأعمال العدائية، بمعنى أنّ
عليه نستنتج عدم مشروعية استخدام ، و191موجهة إلى المقاتلين والأهداف العسكرية

  .مبادئ القانون الدولي الإنسانيب أعمال الانتقام في ضوء قواعد والأسلحة النووية بموج
                                                      

العسكرية في دعو إلى ضرورة إدراج نص عام في البروتوكول يمنع كافة أعمال الانتقام الأول ي:  ظهر اتجاهين- 189
الفئات المحمية بموجب البروتوكول ، بينما يدعو الثاني إلى حظر الأعمال الانتقامية في حالات مواجهة كل الأطراف و

  .محددة على سبيل الحصر فقط
المعاهدات الطبية، و وسائل دمات الطبية والوحدات وفي البحار، أفراد الخالمنكوبين الجرحى والمرضى و:  هذه الفئات هي- 190

  .النقل الطبي
 ).51/6المادة (السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون  -

 ).52/1المادة (الأعيان المدنية  -

 ).ج/53المادة (الأعيان الثقافية وأماكن العبادة  -

 )54/4المادة (نالأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء المدنيي

، راجع هذه )56/4المادة (المنشآت المحتوية على مواد خطرة، ، الأشغال الهندسية و)55/2لمادة ا(البيئة الطبيعية  -
 .المواد من البروتوكول الإضافي الأول، السالف الذكر

  .360حازم عتلم، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا
  .384 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 191

 في اعتقادي لا يمكن أن يتحقق لا مبدأ التناسب و لا مبدأ التمييز في حالة استخدام الأسلحة النووية، لأن هذه الأخيرة -
  .تحدث آثار لا يمكن حصرها، تتجاوز الأهداف المقصودة بالضرورة
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  الفرع الثاني

  المبادئ المتعلقة بوسائل القتال
، ثم 192"سبورغسان بتر"تتمثل في أسس قانون النزاعات المسلحة أرساها إعلان 

ادة المعاهدات الدولية اللاحقة، إذ نصت المياغة هذه المبادئ في الإعلانات وتكررت ص
ييد حق المقاتلين في اتخاذ أعراف الحرب البرية على تق من لائحة لاهاي لقوانين و22

وسائل الإضرار بالعدو، بعدها صدر قرار الجمعية العامة بالإجماع في سنة طرق و
 في اختيار وسائل القتال نسبي،  الذي يقضي بأن حق الأطراف193ا المبدأ ليؤكد هذ1968

، كما نص 194عدم توجيه الهجمات على المدنيين، هذا التمييز يعمل به في جميع الأوقاتو
35ا البروتوكول الإضافي الأول على نسبية حق اختيار سبل القتال في المادة أيض 
لأسلحة التي تلحق أضرارا وخيمة بالطبيعة بحكم أن الأسلحة النووية أبشع ا، و195منه

والإنسان، مع ذلك لم يرد بشأنها الحظر في أي صك قانوني واضح معترف به عالميا، 
ا على حظر الأسلحة الأخرى الأقل بشاعة من وجب علينا استنتاج هذا الحظر قياس

  :الأسلحة النووية على النحو التالي
- أولا(معاناة مفرطة ائل من ورائها وا لا طحظر الأسلحة التي تسبب آلام.( 

                                                      
  :، نقلا عن"الهدف الوحيد المشروع للدول في الحرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو" - 192

  .335حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص   
وسائل الإضرار  حق أطراف النزاع في اتخاذ سبل وموظفي الدول على احترامجميع المسؤولين والحكوميين و ألزم - 193

  :أنظر. بالعدو، لكن هذا الحق ليس مطلق، كما حظر الهجوم على المدنيين
، مقتطف من ملخصات قرارات الجمعية العامة للأمم 1968صادر في  ال2344قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  ).1991-1948(المتحدة 
  .336 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 194
 من البروتوكول 35، أنظر نص المادة "وسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيوداف أي نزاع مسلح في اختيار طرق وحق أطر" - 195

  .، السالف الذكر1977ي عام الإضافي الأول الصادر ف
اتفاقية تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها :  هناك اتفاقيات دولية أخرى تناولت تقييد هذا الحق مثل-    

 . 1980 في عام مفرطة أو عشوائية الأثر المبرمة
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 )ثانيا(غير التمييزية " عشوائية الأثر"حظر الأسلحة العمياء  -

   :معاناة مفرطةتسبب آلاما لا طائل من ورائها وحظر الأسلحة التي : أولا

إصابة مفرطة  على أساسها عدم مشروعية سلاح مامن الأسباب التي يمكن اِستنتاج 
هو مبدأ راسخ في القانون الدولي، ، و196ها غير ضروريةا أي أنّأو معاناة لا مبرر له

 .197الأذى في أي نزاعحدوث مستوى معين من المعاناة وه لا مفر من على الرغم من أنّ
، تحدث قدرا من 198يعد من التدابير القليلة الهادفة إلى حماية المحاربين من أسلحة معينة

لمعرفة مدى تعارض استخدام ، و199يهو مطلوب لغرضها العسكر المعاناة يفوق ما
د من التطرق إلى القواعد العامة المتعلقة بإعمال حظر الأسلحة النووية مع هذه القاعدة لاب

الأسلحة التي تسبب آلاما لا طائل من ورائها من خلال لائحة لاهاي والبروتوكول 
  .الإضافي الأول، ثم نتولى تحليل مضمون هذا المبدأ

: 1977البروتوكول الإضافي الأول الصادر في عام حة لاهاي والمبدأ في ضوء لائ -1

 إلى أن أصبح عنصرا من القانون 200ورد هذا المبدأ في العديد من الصكوك الدولية
ية لعام  لاهاي الثانباتفاقيةهـ من اللائحة المرفقة /23الوضعي بناء على نص المادة 

                                                      

  .88 شوقي سمير، المرجع السابق، ص - 196
المجلة الدولية ، " من البروتوكول الإضافي الأول36سلحة وفقا للمادة استعراض الأ"  جستن ماك كليلاند، - 197

  .92، ص 2003، مختارات من أعداد للصليب الأحمر
 في اعتقادي أن الأسلحة النووية تُعد أهم هذه الأسلحة لأنها تحدث آثار لا يمكن لأي سلاح آخر أن يبلغ حدها، فهي تتجاوز -  198

لتفاصيل أكثر حول حظر الأسلحة التي تسبب آلاما مفرطة و. استخدامها مبدأ التناسب والضرورةهك عند تنتوالأهداف العسكرية 
  :أنظر

-BIAD Abdelwahab, op-cit, p67. 
نظرة جديدة، مشروع الإصابات : اِستعراض لمدى مشروعية الأسلحة" بيترهيربي،  روبين م كوبلاند و- 199

 .172ص ، 1999، مختارات من أعداد مجلة الدولية للصليب الأحمرال، (SIRUS)المغرضة والمعاناة غير الضرورية 
  : انظر أيضا

  EMMANUEL Decaux, D.I.P, 6ème édition, op-cit, p65. 

ة على حظر الأسلحة التي من شأنها تالذي نص في الفقرة الرابعة من ديباج" رسبورغسان بت"مثلا في إعلان "- 200
، "1874لرجال، كذلك ورد النص على هذا المبدأ في مشروع إعلان بروكسل لعام إحداث تفاقم دون أي داعٍ في آلام ا

  .337حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص : نقلا عن
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جاء في فحواها أنّه يحظر استعمال أعراف الحرب البرية التي  المتعلقة بقوانين و1899
نفس المعنى ورد ا أن تسبب معاناة غير ضرورية ، وأسلحة أو قذائف أو مواد من شأنه

أعراف الحرب البرية لعام ن لائحة لاهاي الرابعة لقوانين وهـ م/23في نص المادة 
بط هذا رت، وا201ِ مع استبدال كلمة المعاناة المفرطة بكلمة المعاناة غير الضرورية1907

رتقى به إلى مرتبة المبدأ بالمبادئ الأخرى إلى أن صدر البروتوكول الإضافي الذي اِ
  منه على 35/2 إذ نصت المادة 202بالقاعدة الأساسية"القاعدة المستقلة بذاتها المعروفة 

 هذه المادة إصابات لا مبرر لها، و يجب التذكير أنساليب القتال التي تحدث آلاما وحظر أ
 قاعدة أخرى من وسائل الحرب التي لم يحظر استخدامها في أيواللجوء إلى طرق تحظر 

لم يقتصر الحظر على بعض الأسلحة فقط، بل شمل قانون الحرب والنزاعات المسلحة، و
203كل عامل من شأنه أن يتسبب في آلام لا مبرر لها مهما كان طابعه

.               
 سلاح جديد بما فيه السلاح ند تطوير أو اقتناء أيوعليه لابد من احترام هذا المبدأ ع

معاناة مفرطة ه يحدث آلاما زائدة والنووي الذي يتعارض استخدامه مع هذا المبدأ لأنّ
 .بحكم قدرته التدميرية

بسبب " الآلام"حرف المقصود بكلمة :  مضمون مبدأ الآلام التي لا طائل من ورائها -2
، ثم 204الألمانية للنص الأصلي الفرنسيتين الإنجليزية و عنها في الترجمطريقة التعبير

                                                      

  .338 و337 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 201
  : لتفاصيل أكثر حول الجديد الذي أتى به هذا البروتوكول أنظر- 202

GHAOUTI Mekamcha, «  les normes conventionnelles du droit international humanitaire : 
les conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels », Revue IDARA,  
volume 11, N°21, 2001, p165 et 166. 

  .، السالف الذكر1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 35/2 أنظر المادة - 203
يلتزم أي طرف عام متعاقد عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة : " من نفس البروتوكول على أن36تنص المادة  و-

للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق إن كان محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها، بمقتضى هذا الإضافي 
  ".نون الدولي الذي يلتزم بها هذا الطرف الثاني، أو أية قاعدة أخرى في القا)البروتوكول(

 1899في سنة :  في الترجمة الإنجليزية على النحو التالي« maux superflus » في النص الأصلي الفرنسي - 204
« super injury »1974في ، و « unnecessary suffering »  1907 وفي «unnecessary  sauffering »  نقلا 
  .338لى، المرجع السابق، ص عن حنان أحمد الفو
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صلإضافي الأول ح هذا الخطأ من الناحية اللغوية في النص الإنجليزي للبروتوكول اح
 :كلمة الآلام تعني، و1977الصادر سنة 

 هذا  لأن: التعدي على السلامة البدنية أو الذهنية أو على حياة الأشخاص من المقاتلين-
ا لمصلحة قرر أيضع لحماية المقاتلين ، في حين ذهب البعض إلى القول أنّه يضِوالمبدأ 

، وقد حسمت 205حظر الهجمات غير التمييزية: المدنيين نظرا لتعلّقه بالمبادئ الأخرى مثل
 حين قررت أنShimoda "شيمودا "هذا النقاش في حكمها في قضية " طوكيو"محكمة 

 .206كذلك المدنيينن والمبدأ يقرر لمصلحة المقاتلي

ار التي تلحق يشمل كذلك هذا المبدأ الأضر : الأضرار التي تلحق الأعيان المادية-
الآلام " من البروتوكول الإضافي الأول أهم تطبيق لمبدأ 52/2تعد المادة الأعيان المادية، و

207."التي لا طائل من ورائها
 

التي تؤدي إلى عدم لام والمضافة بعد الآ" من ورائهالا طائل " ما عبارة بينّ
لابد أن  فهي مرتبطة بالضرورة العسكرية ومشروعية وسائل القتال المرتبة لهذه النتيجة،

يكون تناسب بين الآلام التي تحدثها وسيلة حرب ما مع الميزة العسكرية الملموسة 
ر ه فإن استخدام السلاح النووي غيعلي، ووالمباشرة من جراء استخدام هذه الوسيلة

مثل هذا الاستخدام يؤدي إلى الموت مشروع لأنّه لا يحقق مبدأ التناسب ما دام أن 
نا إلى هذا التوجه لأنّه لا يمكن أبدا الإدعاء بأن سلاح ما رغم نحن نضم صوتّ، و208المحتم

                                                      

 إن المنطق القانوني يجعلنا نقول أن إعمال هذا المبدأ في مواجهة المقاتلين فقط يعبر عن تناقض صارخ، فكيف - 205
هو محظور اتجاه المقاتلين مسموح به اتجاه المدنيين، في حين الأصل هو منع الهجوم على المدنيين مهما كان  يكون ما

  .نوع السلاح
  .339نان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص  ح- 206
تقتصر : " ، السالف الذكر على ما يلي1977 من البروتوكول الإضافي الأول الصادر سنة 52/2 تنص المادة - 207
تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان، على تلك التي تساهم ات على الأهداف العسكرية فحسب، والهجم

  ".ل العسكريمساهمة فعالة في العم
  .115 غسان الجندي، المرجع السابق، ص - 208
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ا للأهداف العسكرية التي تترتب  نظر-مشروع-تسببه في آلام زائدة لا طائل من ورائها 
  .هو ما ينطبق على استخدام السلاح النووي، و209على استخدامه

 اِشتمل القانون الدولي :غير التمييزية" عشوائية الأثر"حظر الأسلحة العمياء : ثانيا
ز بين المدنيين الإنساني العرفي على مبدأ مهم يتمثل في حظر الأسلحة العمياء التي لا تمي

لحق باتفاقيات جنيف الصادر في عام المقاتلين، ثم أعطى البروتوكول الإضافي الأول المو
1977بعد ا لهذا المبدأا جديد.  

  :لذلك نتناول هذا العنصر في جزأين
 .حظر الأسلحة العمياء مبدأ عرفي الأصل -1

 .1977حظر الأسلحة العمياء في ظل البرتوكول الإضافي الأول الصادر في عام  -2

أ من المبادئ العرفية العتيقة،  يعد هذا المبد:مبدأ عرفي" عشوائية الأثر"حظر الأسلحة  -1
الأهداف و ز بين الأهداف المدنيةيهدف إلى حماية المدنيين من الأسلحة العمياء التي لا تمي

 لا يميز بين المقاتلين وغير  سلاح عشوائي الأثر أيمن ثم فإن أي، و210العسكرية
و سلاح غير المدنية من جهة أخرى هبين الأهداف العسكرية والمقاتلين من جهة، و

سلام  الإنجد أنأعرافها وي أساس قوانين الحرب وهذه القاعدة العرفية ه، 211مشروع
دعا المسلمين إلى تركيز هجماتهم على أعدائهم حرص على تطبيق هذا المبدأ و

، وللأسف أن محكمة العدل الدولية لم تحلل تطبيق هذا المبدأ على استخدام 212المسلّحين

                                                      
 ما يبعث على الرضا أن محكمة العدل الدولية وصفت  القاعدة التي تقضي بحماية المقاتلين من أسلحة معينة بالمبدأ - 209

، بالكلمات في هذا الشأن الأساسي إلى جانب كونها قاعدة عرفية، نظرا لأن المجتمع الدولي قد اِكتفى على مر العقود الأخيرة 
المبدأ الثاني من المبادئ "ذلك عند اعتبار المحكمة مبدأ حظر التسبب في آلام لا داعي لها للمقاتلين ومركزا على حماية المدنيين، و

  :، أنظر"الأساسية التي تشكل نسيج القانون الإنساني حول إدارة الأعمال العدائية
  .89 و88شوقي سمير، المرجع السابق، ص 

  : لتفاصيل أكثر انظرو
  .42بيك، المرجع السابق، ص - لويز دزسوالد-

  .352 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 210
  .61 زهير الحسني، المرجع السابق، ص - 211
  .31 و30 البزار محمد، المرجع السابق، ص - 212
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ه أهم قاعدة  أنّاصة، خ1996 الصادر في الاستشاريبة رأيها الأسلحة النووية بمناس
  .213مرتبطة بالأسلحة النووية

 أكّد هذا :في ظل البروتوكول الإضافي الأول" عشوائية الأثر"حظر الأسلحة  -2
البروتوكول على مبدأ حظر استخدام الأسلحة العشوائية في النزاعات المسلحة الدولية في 

يعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان : "ى أن منه التي نصت عل38مادة ال

من ثم توجه عملياتهم ، و"الأهداف العسكريةمقاتلين وبين الأعيان المادية والمدنيين وال
حماية السكان المدنيين د الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين وض

 .214والأعيان المدنية

البروتوكول الإضافي الأول لوجود أكثر من الواقع أن هذا المبدأ توسع في ظل و
 في متن البروتوكول تضمن حماية المدنيين في مواجهة الأسلحة العشوائية الأثر، 215مادة

لاح النووي لأنّيمكن الاستناد إليها لتأسيس عدم مشروعية استخدام السعشوائي، ه سلاح 
ند نظر مسألة مشروعية ع" محمد بجاوي"واعتبر الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية 

ها أنّ" غيوم"ذكر القاضي ، و216 ، هذا المبدأ قاعدة آمرة1996الأسلحة النووية في سنة 
قاعدة مطلقة لكن الأسلحة النووية لا تدخل بالضرورة في هذه الفئة من الأسلحة العشوائية 

                                                      
  .38بيك، المرجع السابق، ص - لويز دوسوالد- 213

لتعاهدي الوحيد لحظر الهجمات اره قاعدة عرفية، نظرا لأن النص الأسلحة العشوائية الأثر باعتبمن المهم تأكيد حظر ا "-
  .39المرجع نفسه، ص : ، نقلا عن..."العشوائية لا نجده إلا في البروتوكول الإضافي الأول الذي لم تصادق عليه جميع الدول بعد

  .، السالف الذكر1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول 38 أنظر نص المادة - 214
لكنّنّا جمعنا بينهما و" عشوائية الأثر"ستعمال الأسلحة مبدأ حظر او" مبدأ التمييز" ا لا نخلط بين  تجدر الإشارة إلى أننّ-

على أساس أن الأسلحة النووية تنتهك كلا من المبدأين نظرا لطبيعتها العشوائية، هذا من جانب ومن جانب آخر لأننّا 
، باعتباره يقوم لمصلحة المقاتلين ، أما هنا فنحن بصدد الحديث عن "الآلام التي لا طائل من ورائها"بدراسة مبدأ قمنا 

حماية المدنيين من استخدام الأسلحة بصفة عامة، سواء أكانت غير تمييزية بطبيعتها أو لأن آثارها عشوائية، فلا مجال 
  .للفصل بين المبدأين في دراستنا الحالية

  .، السالف الذكر1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 51 و38 مثلا المادة - 215
  .52 ، الرأي الاستشاري السالف الذكر، ص 21الفقرة " بجاوي" إعلان القاضي الرئيس - 216
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تخدام ت المحكمة بين اِسوس تستخدم الأسلحة العمياء، ود ألاّعليه لاب، و217المحظورة
الهجوم المعتمد على المدنيين، فأي سلاح تتحقق فيه معايير الأسلحة العشوائية الأثر و

معاهدة خاصة أو السلاح العشوائي، يعتبر استخدامه انتهاكًا لهذا المبدأ دون حاجة لأي 
في اعتقادي أن معايير العشوائية ، و218ممارسة دولية تمنع استخدام مثل هذا السلاح

 من 38ا يدفعنا إلى الجزم بانتهاكه لنص المادة تخدام السلاح النووي، مممتوافرة في اس
 .البروتوكول الإضافي الأول، ومن ثم عدم مشروعية استخدامه

  المطلب الثاني

  موقف محكمة العدل الدولية من الأسلحة النووية
ل الضمان ضد الأفعاولية ومشروعية الدة العدل الدولية الجهاز الأعلى للتعد محكم
بالقوة القانونية ) فقهها القانوني أو سوابقها القضائية(، تتمتع قراراتها 219غير المشروعة

في المسألة موضوع دراستنا ، و220ل تفسيرات ذات حجة في القانون الدولي الإنسانيوتشكّ
، كان للمحكمة فرصة إصدار حكم بشأن التجارب النووية )استخدام الأسلحة النووية(
فرع ال(بشأن التهديد باِستخدام أو باِستخدام الأسلحة النووية الإفتاء ، و)ولالأفرع ال(
  ).ثانيال

                                                      

  .05 الرأي المستقل للقاضي غيوم الفقرة - 217
  .39بيك، المرجع السابق، ص- لويز دوسوالد- 218
  .02مرجع السابق، ص  سمير شوقي، ال- 219
تباشر وظائفها وفقا داة القضائية الرئيسية للهيئة وتكون محكمة العدل الدولية التي ينشئها ميثاق الأمم المتحدة الأ"-

، أنظر المادة الأولى من النظام الأساسي لـمحكمة العدل الدولية، ميثاق الأمم المتحدة "لأحكام هذا النظام الأساسي
  .حكمة العدل الدولية ، المرجع السابقوالنظام الأساسي لم

أسئلة وأجوبة عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، :  محكمة العدل الدولية- 220
  .54، ص 2001منشورات إدارة شؤون الإعلام للأمم المتحدة، نيوبورك، 
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  الفرع الأول

  حكم محكمة العدل الدولية بشأن التجارب النووية
واصلت فرنسا التجارب النووية في الجو، في فترة الستينات باعتبار أنّها لم توقع 

1963على معاهدة موسكو لسنة 
جزر تقع في المحيط الهادي ، إذ قامت بتجارب في 221

، )« touamatou »تواماتو و« fangatoufa »  ، فنقاتوفا« mururoa » مثل ميروروا(
، 222مما أدى إلى تخوف بعض الدول المجاورة من تسرب الإشعاعات النووية المضرة

فبادرت أستراليا ثم زيلندا الجديدة برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 
 عليه نتولى تحليل هذه القضية على، و223، لغرض إيقاف تلك التجارب1973 ماي 09

  ).ثانيا(الأحكام الصادرة في القضية و ، )أولا(وقائع النزاع : مرحلتين
   :وقائع النزاع: أولا

نتيجة إقدام فرنسا على إجراء التجارب النووية في جزر المحيط الهادي، تم رفع 
زيلندا الجديدة بتاريخ  وكمة العدل الدولية من قبل أستراليادعوى قضائية ضدها أمام مح

1973 ماي 09
224فيجي " تقدمت حكومة ، ثمfidji  " 16بطلب التدخل في الدعوى بتاريخ 

، وليةددل العحكمة الم من النظام الأساسي ل62المادة  لنص ماي من السنة نفسها، إعمالاً
225إلى غاية الفصل في الدعوى الأصليةلت النظر في هذا الطلب غير أن المحكمة أج ،

                                                      
التوجهات الجديدة لتكوين قواعد القانون الدولي العام،  الدولية و الأساسي لمحكمة العدل من النظام38 بويحيي جمال، المادة - 221

، ص 2007، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، "تحولات الدولة: "مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع
98.  

  .138، ص 2005أحمد بلقاسم، القضاء الدولي، دار هومة، الجزائر،  - 222
223- «  le gouvernement Australien prie la Cour de dire et juger que, pour l’un quelconque 
ou l’ensemble des motifs exposés ci dessous ou pour tout autre motif jugé pertinent par la 
Cour, la poursuite des essais atmosphériques d’armes nucléaires dans l’océan pacifique sud 
n’est pas compatible avec les règles applicable du droits international et ordonner a la 
République Française de ne plus faire de tells essais ». voir: Affaire des essais nucléaires 
(Australie C/France), op-cit, p256. 

، والأصح هو ما 1973 جوان 09أن الدعوى رفعت بتاريخ " القضاء الدولي" ي كتابه  نلاحظ أن الأستاذ أحمد بلقاسم ورد ف- 224
  :، أنظر1973 ماي 09: ورد في القرار

Affaire des essais nucléaires (Australie C/France), op-cit, p 253 et 254. 
  .98 بويحيى جمال، المرجع السابق، ص - 225
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لتوضيح هذه القضية نتولى تبيان الطلبات التي تقدم بها أطراف النزاع، ثم نستعرض و
  .موقف الحكومة الفرنسية

 طالبت أستراليا من المحكمة إدانة مواصلة فرنسا لتجاربها :طلبات أطراف النزاع -1
 مخالفة لقواعد القانون هاأساس أنّالنووية في الجزء الجنوبي من المحيط الهادي على 

 .من ثم إصدار أمر بإيقاف تلك التجاربالدولي و

اعات نووية  التجارب النووية الفرنسية ستخلف إشعما دفعت زيلندا الجديدة بأنبينّ
" الفيجي"ينتهك حق الشعب  يخالف قواعد القانون الدولي ، وهذاخطيرة على المنطقة، و

 أستراليا من المحكمة اتخاذ إجراءات تحفظية إلى أن يتم كما طلبت، 226في بيئة سليمة
، 1928 من الميثاق العام للتحكيم لسنة 33الفصل في الموضوع اِستنادا إلى نص المادة 

 من النظام الأساسي 41كذلك المادة سوية الودية للنزاعات الدولية، والتي تتعلق بالت
ديدة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية زيلندا الجواستندت كل من أستراليا و، 227للمحكمة

تحريم الجزئي للتجارب  موسكو بشأن الاتفاقيةالمتعلقة بمنع التجارب النووية، مثل 
تلك المتعلقة بوضع الأسلحة النووية في ة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقيالنووية، و

  .228 هذه التجاربأعماق البحار، بالإضافة إلى توصيات الجمعية العامة بشأن حظر
ية  أنكرت الحكومة الفرنسية اختصاص محكمة العدل الدول:موقف الحكومة الفرنسية -2

 ماي 16أبلغت المحكمة الدولية بموقفها هذا بتاريخ في نظر المسألة محل الدعوى، و
ها قامت بنشر ، كما رفضت المثول أمام المحكمة لحضور الجلسات بالرغم من أن1973ّ

                                                                                                                                                                      

ـ محكمة العدل الدولية التي تسمح لأي دولة ذات مصلحة قانونية يؤثر فيها  من النظام الأساسي ل62 راجع المادة -
ميثاق الأمم المتحدة : لهذه الأخيرة قبول أو رفض التدخل، أنظرتقديم طلب التدخل إلى المحكمة، والحكم في القضية ب

  .والنظام الأساسي لـ محكمة العدل الدولية، المرجع السابق
  .139 و138 السابق، ص  أحمد بلقاسم ، المرجع- 226
  .99 بويحيى جمال، المرجع السابق، ص - 227

د، .ع.ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لـ م: د أنظر.ع. من النظام الأساسي لـ م41للإطلاع على نص المادة 
  .المرجع السابق

  .40 غسان الجندي، المرجع السابق، ص - 228
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رسمية بهذا الخصوص، فجرت الجلسات دون حضور فرنسا المدعى عدد من الوثائق ال
أسست فرنسا موقفها هذا على أن المسألة تدخل في نطاق و، 229عليها في القضية

ة غم من اعترافها بالولاية الإجبارية لمحكماختصاص الدفاع الوطني الفرنسي، بالر
نظامها لاية المحكمة وتعترف بولمتحدة و في منظمة الأمم ا عضواالعدل الدولية لأنه

 على اختصاص المحكمة فيما يتعلق 1966الأساسي، إلاّ أنّها تحفظّت في سنة 
 .بالنشاطات التي تدخل في اختصاص الدفاع الوطني الفرنسي

   :الأحكام الصادرة في القضية: ثانيا
 33ا إلى نص المادة زيلندا الجديدة من محكمة العدل الدولية استنادطالبت أستراليا و

دل عحكمة الم من النظام الأساسي ل41 المادة من الميثاق العام للتحكيم، أو بناء على نص
ا في وقف التجارب النووية الفرنسية إلى غاية الدولية اتخاذ تدابير تحفظية تتمثل أساس

ا حول التدابير التحفظية و المحكمة أصدرالفصل في الموضوع، لذلك فإنت أمرا في حكم
  .الموضوع

 تهدف التدابير التحفظية إلى الوقاية من وقوع أي :لأوامر حول التدابير التحفظيةا -1
في  المحكمة هاأصدرت، 230ضرر يمكن أن يلحق الأطراف المتنازعة، أثناء فحص القضية

اكتفت بفحص طلب اتخاذ هذه التدابير بناء على ، و1973 جوان 22  القضية بتاريخهذه
، ا على حقوق الأطرافمحكمة العدل الدولية حفاظً من النظام الأساسي ل41المادة 

رتب إصابة الأقاليم  مواصلة فرنسا لتجاربها النووية من شأنه أن يعتبرت المحكمة أناِو
النيوزيلندية بإشعاعات نووية يصعب إصلاحها فيما بعد، لذلك يقع على عاتقها الأسترالية و

ن اتخاذ تدابير تمس المثار في الدعوى دوالإشارة إلى التدابير التحفظية للحفاظ على الحق 
                                                      

  .139 أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص - 229
  .99 و98بويحيى جمال، المرجع السابق، ص : نظر أيضاأ

- «  Il est regrettable que le Gouvernement Français ne soit pas présenté pour développer 
ses arguments sur les questions qui se posent en la phase actuelle de la procédure… », voir : 
Affaire des essais nucléaires (Australie C/France), op-cit, p257. 

  .141 -139 ص  أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص - 230
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 على ما تقدم قررت ابناء، 231دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمةحقوق أخرى، و
مات  أصوات مقابل ستة، تدابير تحفظية تدعو كل من الحكو08المحكمة بأغلبية 

لقيام  تصرف من شأنه تعميق الخلاف أو اب أيالفرنسية، تجنّالنيوزيلندية والأسترالية و
 عن القيام الامتناععلى الحكومة الفرنسية بأي عمل يمس حقوق الطرف الآخر، و

  .232بالتجارب النووية
 ها تملك سلطة تسمح لها باتخاذ أي أشارت المحكمة إلى أنّ:1974 ديسمبر 20حكم  -2

المتنازع تدبير تريده ممارسةً لاختصاصها، بهدف ضمان التسوية المنتظمة لجميع النقاط 
فحصت المحكمة أولاً المسألة التي تعد فاظ على طابعها القضائي البحت، ومنه الح، وعليها
المدعية لم  الدول توصلت إلى نتيجة مفادها أنية في منظورها وهي وجود نزاع، وجوهر

 في « jugement déclaratoire »ل دعواها الحصول على حكم تقريري تقصد من خلا
 .233رار وقف التجارب النوويةإنّما الحصول على قالموضوع، و

بناء على هذه المطالب ركزت المحكمة على عدة تصريحات صادرة من قبل 
ن وزير الدفاع في بالخصوص تلك الإعلانات الرسمية الصادرة م، و234السلطات الفرنسية

ن تلك الصادرة ع سبتمبر من نفس السنة و25جية في عن وزير الخار، و1974 أوت 16
د فرنسا بوقف التي تصب كلها في قالب واحد يتمثل في تعهلفرنسية ورئيس الجمهورية ا

نفرادية ترتب ها تصرفات اِرت المحكمة هذه التصريحات بأنّفسالتجارب النووية، و

                                                      

231 - «  la Cour a indiqué, sur la base de l’article 41 du statut, certaines mesures 
conservatoires en l’espèce… » . voir : Affaire des essais nucléaires (Australie C/France),      
op-cit, p255. 
232  - L’ordonnance du 22 juin 1973, qui, a titre de mesures conservatoires  prises en vertu de 
l’article 41 de statut, indiquait notamment que le Gouvernement Français devait s’abstenir de 
procéder a des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur le 
territoire de l’Australie, voir : Ibid, p258. 

  .143 أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص - 233
234  - « l’objet des déclarations était clair et celle-ci étant adressées a la communauté 
internationale dans son ensemble, la Cour tient qu’elles constituent un engagement 
comportant des effets juridique… », voir : Affaire des essais nucléaires (Australie C/France), 
op-cit, p269 et 270. 
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          التزامات قانونية، تقع على فرنسا في مواجهة المجموعة الدولية بمجموعها
(erga omnes)  المحكمة تقض، و235"ونة تراكشنبرشل"بمفهوم ما أوردته في قضية 

عليه لا مجال للفصل  الدعوى أصبحت بدون موضوع، وبتسعة أصوات مقابل ستة بأن
  .236فيها

مسألة مشروعية التجارب بهذه الطريقة تهربت محكمة العدل الدولية من الفصل في 
 نفرادية ترتب حكمها على التصريحات الرسمية التي تعد تصرفات اِ فيركزتالنووية و

نتيجة مواصلة فرنسا للتجارب النووية في باطن الأرض بنفس المنطقة التزامات قانونية، و
، 1995دعوى أمام محكمة العدل الدولية في سنة ) أوزينلندا الجديدة(رفعت نيوزلندا 

بالتالي لم تخرق فرنسا تعلق بتجارب نووية في الهواء ، وها لا ترفضتها المحكمة بحجة أنّ
  .237اقعة عليها، الناتجة عن التصريحات الرسميةالالتزامات الو

  الفرع الثاني

   لمحكمة العدل الدولية بشأن الأسلحة النوويةالاستشاريالرأي 
مشروعية التهديد بالأسلحة " بشأن الاستشاريأصدرت محكمة العدل الدولية الرأي 

ال ، يتضمن عناصر جديدة مهمة في مج1996 جويلية 08في " النووية أو استخدامها
هل : "وح من قبل الجمعية العامة هو السؤال المطرا أن، علم238القانون الدولي الإنساني

ا به التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في أي ظرف من الظروف يكون مسموح

                                                      
235 - Affaire des essais nucléaires (Australie C/France), op-cit , p268 et 269. 
 

  : أنظر أيضا147رجع السابق، ص  أحمد بلقاسم ، الم- 236
«  La Cour par neuf voix contre six : dit que la demande de l’Australie est désormais sont 
objet et qu’il n’y a lors pas lieu à statuer », voir : Affaire des essais nucléaires (Australie 
C/France), op-cit, p272. 

جاك "، ثم قرر الرئيس الفرنسي السابق 1991 فرنسا لم تتوقف عن التجارب النووية، بل واصلت ذلك في سنة  للتذكير فإن- 237
  : إجراء سلسلة من التجارب النووية في باطن الأرض في منطقة المحيط الهادي، لتفاصيل أكثر أنظر1995في " شيراك

  .51-45غسان الجندي، المرجع السابق، ص ص 
  .57ا، المرجع السابق، ص  هيساكازو فوجيت- 238
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قواعد الميثاق  بعد أن تناولت المحكمة المسألة على ضوء، و239"بموجب القانون الدولي؟
نتقلت إلى دراسة المسألة على ضوء القانون قوة في العلاقات الدولية، اِالمتعلقة باستخدام ال

  .240المطبق في النزاعات المسلحة
ه لما كانت المبادئ الإنسانية تنتمي إلى حظيرة القواعد الآمرة فإنّه لا يجوز الواقع أنّ

ن الدولي الإخلال بها، لذلك كان لزاما في اعتقادنا أن يكون للطابع الآمر لقواعد القانو
بت من هذا  المحكمة تهر، إلاّ أن241الإنساني دورا حاسما في تحليل محكمة العدل الدولية

تبعتها المحكمة في تحليلها ، للتهرب من ه المنطقي، لذلك نتناول المراحل التي اِالتوج
ي ، ثم ندرس المصطلح الجديد الذ)أولاً(الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

ا" (القواعد التي لا يجوز انتهاكها"ضت به المحكمة مصطلح القواعد الآمرة، عوثاني(  
المراحل التي اتبعتها المحكمة للتهرب من الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي : أولا

  :الإنساني
أعلنت المحكمة بأنّها ليست بحاجة لتناول مسألة اعتبار قواعد القانون الدولي 

 لكن من خلال تحليلها نفهم ضمنيا رفضها للطبيعة الآمرة، و242اعد آمرةالإنساني قو
دراسة التأكيد المبدئي من قبل لإيضاح ذلك نتولى بادئ القانون الدولي الإنساني، ولم

المحكمة على إمكانية استخدام الأسلحة النووية، ثم التأكيد على نسبية خضوع الأسلحة 
  .نسانيالنووية لمبادئ القانون الدولي الإ

                                                      
239 - « en fait la Cour était saisie de deux demandes d’avis émanait de l’OMS et de 

L’A.G.N.U, l’OMS posait à la Cour la question suivante : « compte tenu des effets des armes 
nucléaires…, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé 
constituerait-elle une violation de ses obligations  au regard du droit international, y compris 
la constitution de l’OMS ? », voir : ABDELWAHAD Biad, op-cit, p52. 
La demande présentée par L’A.G.N.U : «  est-il permis en D.I de recourir a la menace ou a 
l’emploi d’armes nucléaires en toutes circonstances ? in : YVES Sandoz, «  Avis consultatif de 
la CIJ sur licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », in : http://www.icj-cij.org 
240 - EMMANUEL Decaux, … 3ème édition, op-cit, p 273 et 274. 

محكمة العدل الدولية ترزخ تحت حمل الأسلحة النووية أليس القانون من اختصاص : "لي لويجي كوندوري- 241
  .15الهامش . 19، المرجع السابق، ص 53، عدد رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر" المحكمة؟

  .37 الرأي الاستشاري حول الأسلحة النووية ، السالف الذكر، ص  من83 أنظر الفقرة - 242
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ت المحكمة على حق الدفاع  أكد:التأكيد المبدئي على إمكانية استخدام السلاح النووي -1
، مما يولد إمكانية استخدام الدول النووية لهذه الأسلحة بحجة الدفاع عن 243الشرعي

النفس، ثم انصرفت نحو التأكيد على عدم وجود التزام تعاهدي دولي صريح يمنع استخدام 
 حظر اللجوء إلى القوة يفترض تحليله في ظل عتبرت المحكمة أن، إذ ا244ِويةالأسلحة النو

الدفاع عن ت الحق الطبيعي في لف التي ك51منها المادة لمتحدة، وأحكام ميثاق الأمم ا
 .245الجماعي عند حدوث عدوان مسلحالنفس بوجهيه الفردي و

مة، لكن الإشكال  موضوع الدفاع الشرعي لم يكن محل خلاف أمام المحكالواقع أن
 تعارض هذا الحق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني في إمكانيةالذي يمكن إثارته هو 

نصرفت محكمة العدل ، بهذه الطريقة ا246ِ بالطابع الآمر لهذه المبادئالاعترافحالة 
ما يستتبعه ي، والدولية إلى تحليل مشروعية استخدام الأسلحة النووية بحجة الدفاع الشرع

  .247ان النزاعات المسلحةة إبروالضراك مطلق لمبادئ الإنسانية ونته من اِذلك
 العبارات التي استخدمتها المحكمة في منطوق رأيها بشأن هذه النقطة الحقيقة أنو

ى دون التحفظ على الحالة القصوى ، فما الذي تعنيه بمصطلح عموما؟ إذ حت248ّتثير الجدل
 استخدام  المحكمة لم تُقر بأنا، فإنقاء الدولة مهددللدفاع عن النفس الذي يكون فيها ب

السلاح النووي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، و كان بإمكانها التوصل إلى 
                                                      

  .354 و353 حازم عتلم، المرجع السابق، ص - 243
غير أن المحكمة لا تجد أي حظر محدد للجوء إلى الأسلحة النووية في المعاهدات التي تحظر صراحة اللجوء إلى أسلحة  " - 244

  :، نقلا عن..."معينة من أسلحة الدمار الشامل
  .168عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص 

  .22 من الرأي الاستشاري حول الأسلحة النووية، السالف الذكر، ص 38أنظر الفقرة  - 245
شوقي سمير، المرجع السابق، ص : نقلا عن..." خاصة وأن القاعدة الآمرة لا اِستثناء عليها في جميع الأحوال" - 246

  .53 و62
  .354لم، المرجع السابق، ص  حازم عت- 247
غير أن ... فإن استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية من شأنه أن يخالف عموما قواعد القانون الإنساني " ... - 248

ذا الوقائع التي تحت تصرف المحكمة، لا يسع المحكمة أن تستنتج بصورة قاطعة ما إالحالة الراهنة للقانون الدولي وبالنظر إلى 
  :، راجع"يكون مشروعا أو غير مشروع في حالة قصوى للدفاع عن النفس، يكون فيها بقاء الدولة نفسه مهددا ...كان استخدام 

  .، النقطة هـ، من الرأي الاستشاري بشأن الأسلحة النووية، السالف الذكر2فرعية /105الفقرة 



 

 63 

هذه النتيجة لو أنّها أقرت أنّه لا توجد ظروف يمكن استخدام الأسلحة النووية دون أن 
 دون أن تعصف بمبدئي الضرورةون تسبب معاناة غير ضرورية، دون أن تمس المدنيي

 ما ،تهدد بقاء الدولة؟ثم ما المقصود بالحالة القصوى للدفاع عن النفس التي ، 249والتناسب
هي هذه الحالة التي  ماو  الدفاع الشرعي في هذه الحالة ، ما هي حدودهي ضوابطه و

  .250يزول فيها وجود الدولة
لمي على استعمال أو التهديد عاه لا يوجد حظر شامل وخلصت المحكمة إلى أنّو

عتمدت في تحليلها على اتفاقيات اِ في القانون الدولي التعاهدي ، وباستعمال السلاح النووي
خطر أسلحة الدمار الشامل ، في حين تغاضت عن تحليل الجوانب الأساسية لمعاهدة عدم 

سلحة النووية لخمسة الحائزة للأ الدول احليلتّهذا الحسب و، 251انتشار الأسلحة النووية
يسمح لها و) TNP( إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للانضمامتلك الرافضة و

 بينما لا يحق لجميع الدول الأخرى ذلك، ،باستخدام الأسلحة النووية في الدفاع عن النفس
شيهاب الدين "ن قد عبر عن هذا الموقف القاضيا، و(TNP)بسبب التزاماتها اِتجاه معاهدة 

ا أن الهدف الرئيسي للمعاهدة ليس منع انتشار مفي آرائهما المستقلة بقوله" يرمانتريفو
ولالس252لاح النووي وإنما قصر استخدامها على عدد محدد من الد. 

  

                                                      

، "الإسهام في القانون الدولي الإنسانيلأسلحة النووية و الدولية بشأن افتوى محكمة العدل: "  كريستوفر غرينود- 249
  .73، المرجع السابق، ص 53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر

باستثناء دولة إسرائيل التي تعلن من حين لآخر أن وجودها في خطر، فإن الاحتلال الكامل لإقليم الدولة لا ينهي بالضرورة "- 250
في استخدام السلاح  المفهوم ل كان لهذا الأخير الحق حسب هذاههيار النظام مثلما حدث للعراق، ود هو اِنوجودها، فهل المقصو

، 38، العدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مجلة الإنساني، "من له الحق باستخدام السلاح النووي"أسامة دمج، : النووي، راجع
  .34، ص 2006
 الدفع بعدم وجود قانون يحكم الأسلحة النووية، محكمة العدل الدولية تتجنب تطبيق المبادئ "ماك كورماك، . هـ. تيموثي ل-  251

  .79، المرجع السابق، ص 53، عدد خاص، رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر، "العامة للقانون الدولي الإنساني
  .83، ص المرجع نفسه- 252

  :وي، أنظرلتفاصيل أكثر حول من له الحق باستخدام السلاح النو
  .35-32أسامة دمج، المرجع السابق، ص ص 
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 :التأكيد على نسبية خضوع الأسلحة النووية لمبادئ القانون الدولي الإنساني -2

سبة للعديد من المبادئ، إذ في الخضوع النسبي هو أمر توصلت إليه المحكمة بالن
استنتجت أنّه ليس بحوزتها الأدوات الكافية لتقدير تعارض الأسلحة " لمبدأ التمييز"تحليلها 

لا يمكن حظر دنيون لا يخضعون لحماية مطلقة، وبالتالي الم، و253النووية مع هذا المبدأ
  .254استخدام الأسلحة النووية في جميع الأحوال استنادا لمبدأ التمييز

باستخدام السلاح النووي فقد أعلنت المحكمة أنّه الانتقاما فيما يخص تحليل مبدأ أم 
لا كذلك ه غير مشروع، و المسلح في وقت السلم لأنّالانتقامليس لها أن تنظر في مسألة 

 في حالة النزاع المسلح الذي تلاحظ فيه أن أي حق في اللجوء إلى العمليات للانتقام
بالتالي عدم ، و255منه مبدأ التناسب الذي ينظم كذلك حق الدفاع الشرعي يتضالانتقامية

ل ، لأن مبدأ التناسب ا في كل الأحوالانتقاميةتمتع الأفراد بالحماية المطلقة من العمليات 
يحمل في طياته إمكانية تجاوز نص المادة منح سلطة تقديرية واسعة للدول، وغامض ي

البروتوكول الأول الملحق بها عام  و1949 جنيف لعام ة بين اتفاقياتالأولى المشترك
1977

ينا ي من اتفاقية ف60/5تخرج على هذا النحو من الإطار المحدد في المادة ، و256
 التي استبعدت المعاملة بالمثل بالنسبة للاتفاقيات 1969لقانون المعاهدات المبرمة عام 

دولية جردت قواعد ومبادئ القانون  محكمة العدل العليه فإنو، 257ذات الطبيعة الإنسانية
 بصفة الانتقامالدولي الإنساني من الطبيعة الآمرة من خلال عدم انطباق التمييز أو مبدأ 

فرها هذه المبادئ الإنسانية باعتبارها مقبولة ه لا استثناء على الحماية التي تومطلقة، لأنّ

                                                      

  .41 من الرأي الاستشاري حول الأسلحة النووية السالف الذكر، ص 95 راجع الفقرة - 253
  .64 شوقي سمير، المرجع السابق، ص - 254
  .24 من الرأي الاستشاري حول الأسلحة النووية، المرجع السابق، ص 46 الفقرة - 255
يتعهد الأطراف السامية " البروتوكول الإضافي الأول بأن مشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة ولى ال تقضي المادة الأو- 256

  ".تكفل احترامها في جميع الأحوالعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية والمت
  .362حازم عتلم، المرجع السابق، ص : نقلا عن
  .، السالفة الذكر1969ات لعام ، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهد60/5:  راجع نص المادة- 257

  .62شوقي سمير، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا
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) هـ( من منطوق الرأي النقطة ستفاد من الفقرة الثانيةي، و258من قبل المجموعة الدولية
أنّه يمكن التهديد باِستخدام أو اِستخدام السلاح النووي إذ تعلق الأمر بخطر يهدد بقاء 

 أو التهديد متعارضا مع الاستخداملو كان هذا حتى و) حالة الدفاع عن النفس(لة الدو
  .القانون الدولي الإنساني

   :تها بالقواعد الآمرةعلاقو" للانتهاكغير قابلة " القواعد :ثانيا
بعد إضفاء المحكمة الطابع النسبي على قواعد القانون الدولي الإنساني، وجدت 
المصطلح المناسب لتزيين موقفها السلبي اِتجاه اِنطباق مفهوم القواعد الآمرة على مبادئ 

رفي التي نة لمبادئ القانون الدولي العالقانون الإنساني، من خلال اِعتبار هذه القواعد مكو
 معنى هذه إيجاد صعوبة  ، مما أدى إلىintransgressible »259 »لا يجوز اِنتهاكها 

  .اِستتبع مواقف بعض قضاة المحكمة الذّين كانت لهم جرأة معارضة هذا التحليلالقواعد و
 هناك بعض من قواعد القانون  أعلنت المحكمة أن:للانتهاكمدلول القواعد غير قابلة  -1

ني يجب أن تتقيد بها جميع الدول، بغض النظر عن مصادقتها أو عدم الدولي الإنسا
مصادقتها على الاتفاقيات التي تضمنّتها، لأنّها تشكل مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا 

مجال عليه جاءت المحكمة بمصطلح جديد كبديل للقواعد الآمرة في ، و260يجوز اِنتهاكها
ك البعض في كون المحكمة كانت تريد اِعتبار قواعد قد شكالقانون الدولي الإنساني، و

مصطلح لا " القواعد التي لا يجوز انتهاكها "القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة، لأن
لا يجب أن نفهم منه عدم جواز الانتهاك، كما يظهر من خلال التفسير ز بالوضوح، ويتمي
 المحكمة قصدت بذلك  على أنتركيبها يشهدرفي، بل الأسلوب الرسمي للجملة والح

لأساسية المعروفة بهذا الإعلان عن أمر أكثر مغزى، يهدف إلى التوفيق بين القواعد ا
معنى " للانتهاكغير قابلة " القواعد الآمرة، فلم تقصد المحكمة من عبارة المصطلح و

                                                      

258 -  ERIC David, principe des droits des conflits armes , édition Bruylant, Bruxelles, 2002, 
p95. 

  .66 شوقي سمير، المرجع السابق، ص - 259
  .36النووية، السالف الذكر، ص  من الرأي الاستشاري حول الأسلحة 79 راجع الفقرة - 260
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ن الرأي  م83لكن مفهوم قريب من ذلك ، لأنّها أعلنت بصريح العبارة في الفقرة ، و"آمر"
 .261ها غير ملزمة بتحليل مدى اعتبار قواعد القانون الإنساني قواعد آمرةأنّ

لم يقدم لنا مساهمة " للانتهاكالقواعد غير قابلة " مصطلح عتبر البعض الآخر أناِو
، في حين ينتقد البعض الآخر غموض معنى 262فعالة في القانون الدولي الإنسانيإيجابية و
 الالتفاف، لأنّه لا يحمل مفاهيم قانونية جد محددة، لتفادي "نتهاكللاغير قابلة "القواعد 

، التي تعتبر 263حول مفهومها ، كما أن هذا التوجه إنّما هو قبول لإدعاءات الدول النووية
بذلك لآمرة والقواعد الملزمة وفي مرتبة وسط بين القواعد ا" للانتهاكغير قابلة "القواعد 

، ثم القواعد التي المكملة التي تعلوها قواعد ملزمة على القواعد يصبح النظام القانوني قائم
في لا يجوز انتهاكها في المرتبة الثالثة من بينها قواعد القانون الدولي الإنساني، ثم تأتي 

  . 264قمة الهرم القواعد الآمرة التي تخرج من نطاقها مبادئ القانون الدولي الإنساني
مبادئ واعد وبعض القضاة صراحة الطبيعة الآمرة لق أقر :المواقف المختلفة للقضاة -2

ه لا يشك أنّ" محمد بجاوي"القانون الدولي الإنساني في أغلبيتها ، إذ أعلن الرئيس القاضي 
من القواعد الآمرة، غير أنّه في أن معظم مبادئ القانون الدولي الإنساني تشكل جزء 

، كما 265 إبداء رأي في هذه النقطةيعتبر أن المحكمة أعلنت أنّها ليست مختصة بشأن
في رأيه المعارض أن مبادئ القانون الدولي الإنساني لا يجوز " ويرامنتري"اعتبر القاضي 

                                                      
  .16 و15لي، المرجع السابق، ص لويجي كوندوري - 261

  .67 و66المرجع السابق،  ص  شوقي سمير،: أنظر أيضا
262 - PAUL Tavernier, «  de 1899 a 1999 : éclatement ou approfondissement du droit 
international humanitaire, in : PAUL Tavernier et LAURENE Bourgorgue Larsen, «  Un 
Siècle de Droit International Humanitaire », édition Bruylant, Bruxelles, 2001, p06. 

                                                                                                                                            
   .369 و368 حازم عتلم، المرجع السابق، ص - 263
   .68 و67شوقي سمير، المرجع السابق، ص  - 264
 من الرأي الاستشاري حول الأسلحة النووية السالف 21راجع الفقرة " محمد بجاوي"  إعلان الرئيس القاضي - 265

  .52الذكر، ص 
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 أن اعتبر القواعد الآمرة 1971عام " روبرتو أغو"قد سبق للقاضي ، و266المساس بها
 .267تضم القواعد الأساسية ذات الطبيعة الإنسانية

السؤال لا يزال عالقًة مبهم و موقف المحكم نستنتج أن ا مثير في نفس الوقت، لأن
  .! القواعد الآمرة؟و" مبادئ لا يجوز انتهاكها" بين بشأن التمييز

إضفاء الطابع تمثل في تصنيف القواعد الدولية وخصوصا أن دور القاضي الدولي ي
 .الآمر عليها، هذا ما تهربت منه المحكمة من خلال هذه الفتوى

              :فصل الأولالخلاصة 
عامة ولا نستنتج عدم وجود حظر صريح لاستخدام الأسلحة النووية لا في المواثيق ال

  .عدم وجود أي إباحة لمثل هذا الاستخدامفي القانون التعاهدي، و
 يتعارض مع مبادئ عريقة في القانون الدولي الإنساني مثل لكن استخدام هذا السلاح

 غياب يقضي أنميع الأسلحة بما فيها النووية، وبق على جالذي يط" مارتينز"شرط 
  .نصوص تنظم الأسلحة النووية سواء بالخطر أو الإباحة لا يعني إمكانية استخدامها

تدميرا للبيئة  عدائيا ويعد عملاًالنووية يعصف بمبادئ الإنسانية وفاستخدام الأسلحة 
 عندما أبقت 1996رأيها الصادر في  حسم هذا النقاش في من) م ع د( سف لم تتمكنللأو

على إمكانية استخدام السلاح النووي في الحالة القصوى للدفاع عن النفس التي يكون فيها 
ابط لم تحدد ضو، والحالة القصوىهي هذه  مالة مهددا بدون تبيان متى تكون وبقاء الدو

 المبادئ الأساسية دون ا مبدأ التمييز منعتبرت أيضكما اِالخطر الذي يهدد بقاء الدولة، 
268لا معيار محدد للسلاح غير القادر على التمييز لهذه الطبيعة الأساسية وم تحليلاًأن تقد ،

تهربت من إضفاء الطابع الآمر لقواعد ، وها أقرت حظر كل سلاح غير تمييزيلكنّو
                                                      

  .279 و278لمعارض للقاضي ويرامنتري، المرجع نفسه، ص  راجع الرأي ا- 266
  .68 شوقي سمير، المرجع السابق، ص - 267
 بلوح رضا، مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة - 268

القانون الدولي، جامعة الجزائر، : رع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ف1996 جويلية 08العدل الدولية في 
  .90، ص 2002
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بمصطلح القانون الدولي الإنساني معتمدة على حيلة قانونية تتمثل في تعويض هذا المفهوم 
269اجديد زاد موقفها غموض.  

 الحد من انتشار الأسلحة للمجتمع الدولي إلاّ محاولةأمام هذا الوضع القانوني لم يبق 
  . النووية في إطار التعاون الدولي

 
                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                      

يتعلق القاعدة في افتراض واقعة خاصة، و إن المحكمة تدعي للمرة الأولى في تاريخها بأنها لا تعرف مضمون - 269
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن " ايريك دافيد، : لتفاصيل أكثر راجع..." الأمر هنا بعدم وجود قانون يحكم الموضوع

  .35-21، ص ص 1997، 53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر، "شروعية استخدام الأسلحة النوويةم
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    الفصل الثاني                                                 

  الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية في إطار التعاون الدولي
الحد من الأسلحة النووية سألة الحد من التسلح بصفة عامة وتُعد الدراسة القانونية لم 

حقيق هدف بصفة خاصة ذات أهمية قصوى، إذ تبين المستوى الذي يمكن الوصول إليه لت
د من الابتعاد عن الأخطاء المرتكبة في ، و270ندولي معيلأجل الوصول لهذا الهدف لاب

عليه كان لزاما ليه الأسلحة النووية من خطورة، وعهد عصبة الأمم، نظرا لما تنطوي ع
دف المجموعة إيجاد علاقة جدلية بين انتشار الطاقة النووية لأغراض عسكرية الذي ته

اِنتشار استغلال الطاقة الذرية لِلأغراض السلمية الذي هو مسعى الأمم منعه، والأممية إلى 
  .271يعرف ببرنامج الذرة من أجل السلامو ،المتحدة
تحقيق الازدهار لشعوب  في نقطة واحدة هي توفير الأمن وهكذا يلتقي العنصرينو

 الجمعية العامة ، الذي هو بدوره مسعى الأمم المتحدة يتجسد من خلال أعمال272المعمورة
الإتحاد السوفياتي ود الولايات المتحدة الأمريكية و، خاصة بعد فشل جه273ومجلس الأمن

في الحد من انتشار السلاح النووي سواء عن طريق اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، 
  .274الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذا السلاح

هيالمنطق الذي ي عدم اللجوء إلى القوة هو منطق ى نزع السلاح ومن علالواقع أن
الأمن الذي لا يمكن فصله عن السلم، لأن نزع السلاح بصفة عامة تقنية للأمن، لذلك فهو 

عليه نتناول هذا الفصل ، و275مرتبط بالهيئة الأممية بالرغم من قلّة نصوص الميثاق حوله
                                                      

  .01 مصطفى سلامة حسين، نظرات في الحد من التسلح، المرجع السابق، ص - 270
  .120 حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص:  لتفاصيل أكثر حول برنامج الذرة من أجل السلام، أنظر- 271
  .71 محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص - 272
 .16خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 273

  .116-109حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص ص : الثانية، أنظرلط الأولى و مثل اتفاقيتي سا- 274
275 - « la logique qui domine l’entreprise de désarmement comme celle de l’interdiction du 

recours a la force est celle de la sécurité, elle est indissociable de la paix… » voir : JEAN 

Combacau et SERGE Sur, op-cit, p674.   = 
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 الحد من انتشار الأسلحة النووية في مبحثين نستهله بتبيان دور الأمم المتحدة في مجال
، ثم نستعرض التعاون الدولي في مجال استغلال الطاقة النووية لأغراض )المبحث الأول(

  ).المبحث الثاني(سلمية 
  المبحث الأول                                                

  جهود منظمة الأمم المتحدة
 للواقع السياسي الدولي لذلك وجدت ثر تمثيلاًتعد منظمة الأمم المتحدة الهيئة الأك

سند إليها بموجب ، هذا الدور أ276ُ بشكل مركزي في مجال نزع السلاحنفسها منهمكةً
 نهاية الحرب منذ، و277"حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب"ثاقها الذي نص على مي

في إطارها، إذ أرست الحوار الشائك حول نزع السلاح النووي يتواصل العالمية الثانية و
قضية ين بما فيه السلم الدولي من الأجهزة كفلتها بحفظ الأمن ومن أجل ذلك مجموعة

 الكامل منة نزع السلاح الشامل والحد منه عن طريق سياسالسباق نحو التسلح النووي و
أوجدت بناء قانوني لتقوية هذه السياسة عن طريق مجموعة من المعاهدات جهة، و

معاهدات أخرى خاصة ق الخالية من الأسلحة النووية، ونشاء ما يعرف بالمناطالإقليمية لإ
ا بالحظر الجزئي والكلي للتجارب النووية من جهة أخرى، فاحتلت قضايا السلاح مكانً

لتوضيح ذلك نتولى دراسة هذا المبحث بالتطرق ، و278ا في نشاطات الأمم المتحدةمرموقً
                                                                                                                                                                      

:    على أن11، فمثلاً نصت المادة 26 والمادة 11 تناول ميثاق الأمم المتحدة مسألة نزع السلاح في مادتين هما المادة =
 المبادئ المتعلقة يدخل في ذلكن في حفظ السلم والأمن الدولي وللجمعية العامة أن تنطوي في المبادئ العامة للتعاو"

  . راجع نص المادتين من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق، ."..تنظيم التسليحبنزع السلاح و
276 - ABDELWAHAB Biad, «  désarmement : les véritables Enjeux stratégiques », Revue 

Algérienne des Relations Internationales, N°16, 1989, p44. 

277 - A. HOSNA, « la contribution de l'Organisation des Nations Unies en matière de paix et 

de désarmement face a l’action dissolvante des grandes puissances en fin de ce millénaire », 
Revue IDARA, N°02, 2000, p125. 

المرحلة :  جرت عدة محاولات لحل مشكلة نزع السلاح في إطار الأمم المتحدة، يمكن تقسيمها إلى مراحل- 278
 ،1961-1958، الرابعة بين 1958-1952، الثالثة بين 1952-1949، المرحلة الثانية بين 1949-1946الأولى بين 
  =:لتفاصيل اكثر راجع. تزال متواصلة ولا1968 والأخيرة من 1968-1961ين الخامسة ب
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إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة ، و)طلب الأولالم(الأمم المتحدة إلى دور أجهزة 
 ).المطلب الثاني(النووية 

  المطلب الأول

  دور أجهزة الأمم المتحدة
على الفروع الرئيسية للهيئة و279ت المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدةنصنها من بي

ازين يعدان أكثر  أن هاذين الجهمجلس الأمن إلى جانب أجهزة أخرى، إلاّالجمعية العامة و
الأمن الدوليين، وعليه ه في مجال حفظ السلم وأهمية من غيرهم نظرا للدور الذي يلعبان

، ثم نتعرض )الفرع الثاني(دور مجلس الأمن ، و)الفرع الأول(نتناول دور الجمعية العامة 
للطاقة تخدامات السلمية لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعمل من أجل نشر الاس

  ).الفرع الثالث(رقابتهاالذرية و
 الفرع الأول

  دور الجمعية العامة
ساهمت الجمعية العامة إلى حد كبير في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى 

ا في ميدان نزع السلاح ته الأمم المتحدة في ميثاقها، والهدف الذي سطرا كبيرلعبت دور
، 280ستعمال الدول النووية لحق الفيتوظرا لإالنووي في ظل تراجع دور مجلس الأمن ن

                                                                                                                                                                      

  .190مصطفى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص =
، راجع المادة السابعة من ميثاق  ". . .منأمجلس ،معية عامةج :لأمم المتحدة الهيئات الاتية فروعا رئيسية لأتنش"-279

  .الأمم المتحدة، المرجع السابق
 التي 687 منذ التسعينات أصبح عدم انتشار السلاح النووي يندمج في نظام الأمن الجماعي، بصدور اللائحة :ملاحظة

عتبر مجلس الأمن انتشار  ا1992ِفي من الأسلحة ذات التدمير الشامل وتهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية 
  :السلاح النووي تهديد للأمن الجماعي الدولي، أنظر

MILLET-Devalle ANNE-Sophie, op-cit, p443. 

  .28و27 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص -280
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، )أولا(لنووية تخاذ عدة قرارات متعلقة بالأسلحة ابرز دور الجمعية العامة من خلال اِو
  ).ثانيا(هيئات لنزع السلاح وتشكيل منتديات و

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  :اتخاذ قرارات متعلقة بالأسلحة النووية: أولا
ت  غير مشروعة، وحثّعتبرتهااِخصوص الأسلحة النووية، أدانتها ولقرارات بالعديد من ا

 أشهر ، إذ تبنّت قرارات بعدن في هذا الشأًان لها نشاطًا مبكرقد كا، و281على نزع السلاح
لق بنزع وحظر  نووية في هيروشيما، فاتخذت قرارات تتعقليلة من استخدام أول قنبلة

  .282 بوقف التجارب النوويةقرارات تتعلقالأسلحة النووية، و
 1946 تبنّت الجمعية العامة في دورتها الأولى سنة :حظر الأسلحة النوويةنزع و -1

ستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، متخذة عدة إجراءات تحدد أو ا يدعو لاقرار
لتي ا 1946انفيج 24 بتاريخ) I(1صدرت اللائحةأ ، ثم283تحظر استعمال الأسلحة النووية

كل                                        سة القضاء على الاسلحة النووية ورد في فقرتها الخامو
االاسلحة التى تحدث دمارالمتعلق 1653 أصدرت القرار 1961في سنة ، و284 ا كبير 

                                                      

  :انظر ايضا.19 محمد نعمان، المرجع السابق، ص  محمد عبد االله- 281
-ABDELWAHAB Biad, « désarmement : les véritables enjeux stratégiques », op-cit, p47.      

  .92 و91لمرجع السابق، ص  محمد عبد االله محمد نعمان، ا- 282
: مسعودي حسين، إستراتيجية الأمم المتحدة في العلاقات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع - 283

  .143، ص 1987القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
ثر حول العلاقة بين نزع لتفاصيل أك.1946 نفيجا 24الصادرة بتاريخ  ، )I (1راجع لائحة الجمعية العامة رقم - 284

  :الأمن راجعالسلاح و
-ABDELWAHAB Biad, « désarmement : les véritables enjeux stratégiques », op-cit, p46 et 

47.  
فى أحمد أبو الخير، مصط: ، راجع1946 كما أصدرت توصية دعت بموجبها إلى إنشاء لجنة للطاقة الذرية سنة -

  .190المرجع السابق، ص 
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ا شرا مباعتبرت مثل هذا الاستخدام انتهاكً، بموجبه ا285ِبحظر استخدام الأسلحة النووية
 بتصرف  دولة تستعمل مثل هذا السلاح تكون قد قامت أيأنلميثاق الأمم المتحدة و

، ثم أكدت 286اِرتكبت جريمة ضد الجنس البشري والحضارةمخالف لقواعد الإنسانية و
ل بما فيها الأسلحة ماليلة على تعارض أسلحة الدمار الشالجمعية العامة بعد سنوات ق

 ديسمبر 05 الصادر في (B) 2162لية بموجب القرار رقم النووية مع القواعد الدو
1966

، بعد ذلك كثّفت الجمعية العامة من جهودها بهدف نزع السلاح، فدعت بموجب 287
 جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى 1976 ديسمبر 21 الصادر في 31/1898القرار رقم 

مة القرار رقم ، وأصدرت الجمعية العا288عقد دورة ثانية خاصة بمشكلة نزع السلاح
الكلي تحت لاح الشامل وبنزع الس" الذي أتى بما يعرف 1978 جوان 30 بتاريخ 10/2

، وأن ميثاق الأمم المتحدة يقوم    على حق كل الدول في الأمنأكد، و"رقابة دولية فعالة
                         .289 النوويالانتشاريهدف إلى الأمن الجماعي، مما يقضي بإدانة و
خلال الدورة الثانية حول نزع السلاح أصدرت الجمعية العامة قرارا آخر رقم و

                                                      

التي كانت استجابة لقرارات تفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، و أبرمت في إطار الأمم المتحدة العديد من الا- 285
ث الجمعية العامة منها اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، السالفة الذكر، التي سنتولى تحليل أهم ما جاء فيها في المبح

  .الثاني من هذا الفصل
نه جريمة ضد الانسانية أالذي كيف استعمال السلاح النووي على ،1961 نوفمبر24 الصادر في1653القرار رقم- 286

  .                                                                 304المرجع السابق، ص حنان أحمد الفولى،  :نقلا عن.والبشرية
                                                                     .92المرجع السابق، ص  ،محمد عبد االله محمد نعمان:قرار راجع حول هذا ال

ن هذا القرار يفتقد الى الالزامية،وبالتالي لا يعد سوى مجرد توصية يمكن الاستعانة به في المستقبل أالمشكلة :  ملاحظة
مس الحاجة الى قرار ملزم في هذا أن المجتمع الدولي في أولية تمنع السلاح النووي،خاصة وسيس ووضع صكوك دألت

                                                         .المجال
                                                                                                                                     

287 - MARCEL Sinkondo, droit international public, édition Ellipses, Paris, 1999, p133.        
                                 
288 -A. HOSNA, op-cit, p131. 
289 -JEAN Combacau et SERGE Sur, op-cit, p675.   
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464/33/Aفي مراكز البحث  مشاركة المنظمات غير الحكومية و ، عرفت هذه الدورة
، ثم بعد ذلك أصدرت العديد من القرارات المتعلقة بالأسلحة 290نزع السلاحمجال السلم و

 الصادر 35/152، القرار رقم 1979الصادر في ) ج( 34/83النووية منها القرار رقم 
 الذي تناول لأول مرة حظر التهديد باستعمال السلاح النووي والقرار رقم 1980عام 

عدم "، هذه القرارات الثلاثة حملت عنوان واحد يتمثل في 1981 الصادر بتاريخ 36/921

دعت                                  ."منع الحرب النوويةاستعمال السلاح النووي و
 إلى إبرام معاهدة لحظر استعمال الأسلحة النووية 1995 و 1982الجمعية العامة ما بين 

 الذي 37/100 تحت رقم 1982بموجب العديد من القرارات، مثل القرار الصادر في 
قدمت مسودته دولة الهند وألحقت به مشروع معاهدة منع استخدام الأسلحة النووية أو 

بها،  نص هذا القرار على حظر التهديد بالأسلحة النووية وهو يختلف عن صياغة التهديد 
 لأنّه يفتقد 1996السؤال الذي طرحته الجمعية العامة على محكمة العدل الدولية في سنة 

أو باستعمال، فالتهديد بالأسلحة النووية يترك الباب مفتوحا لإمكانية " باستخدام"إلى عبارة 
، كما أصدرت القرار 291متلاك الأسلحة النوويةإلية متعلقة بإنتاج و الحظر كل عمشمول
 دعت بموجبه إلى وقف السباق نحو 1988 في السابع من ديسمبر (B)/43/77رقم 

 .292التسلح و ضرورة الحد من انتشار الأسلحة

 لكن يثور التساؤل حول الإلزامية القانونية لقرارات الجمعية العامة أو تشكيلها لقاعدة
 محكمة العدل الدولية عند فحصها لمدى تشكيل قرارات الجمعية للأسف أنو ،ة؟عرفي

لا تنشأ تفتقد إلى الإلزامية القانونية والعامة لقاعدة عرفية اِنتهت إلى أن هذه القرارات 
حكما عرفيا بشأن عدم مشروعية الأسلحة النووية، لكنّها يمكن أن تساهم في صياغة 

                                                      

290 -A. HOSNA, op-cit, p131 et 132. 
  .313 و312حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص  - 291

292 - A. HOSNA, op-cit, p133. 
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، "فيراري برافو"قد عارض كل من القاضي ، و293قانون الدوليالقواعد العرفية في ال
هذه النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مؤكّدين على أن " ويرمانتري"، و"شيهاب الدين"

تؤثر في ية أن ما كان لمعارضة الأقلّتخذت بالأغلبية، وهذه السلسلة من القرارات اِ
نحن نضم ، و294 برأي الدول النوويةبالتالي تأثرت المحكمةتشكيلها لقواعد عرفية، و

صوتنا إلى ما سار عليه  القضاة الثلاثة، خاصة أنّه عقبت رأي المحكمة عدة قرارات 
ا، يدعو إلى المفاوضات لنزع السلاح النووي، لكن دون بمعدل قرار في كل سنة تقريب

النووية إلى ت الجمعية العامة أدى بالدولاعتراف المحكمة بعدم إلزامية قرار اِجدوى لأن 
  .ضرب هذه القرارات بعرض الحائط

 أصبح الوقف التام للتجارب النووية واحد من الأهداف :وقف التجارب النووية -2
" جواهر لال نهرو"، عندما دعا رئيس وزراء الهند 1945الرئيسية للأمم المتحدة منذ عام 

في أعمال الجمعية بعد ذلك سجل  التجارب والتفجيرات النووية، وإلى عقد اتفاق بشأن
تخذت الجمعية العامة العديد من القرارات قد اِ، و1957 في كل سنة بداية من عام العامة

 ودورات لاجتماعاتتنادي بإنهاء التجارب النووية، كما أصبحت المسألة موضوعا خاصا 
بالتالي الحد من ئي للتجارب النووية والجمعية العامة بهدف الوصول إلى الوقف النها

 :نتشار هذا السلاح و قد ساعد على ذلك ثلاثة عواملاِ

الذي تجسد خلال أزمة الصواريخ " الرعب النووي" التدريجي لتوازن الاستقرار  - أ
 .1962الكوبية سنة 

اِنتشار اِمتلاك الأسلحة النووية مما ساعد على خلق مصلحة مشتركة بين الدول  - ب
الأسلحة النووية، للحفاظ على تفوقها النووية في ذلك الوقت للعمل على الحد من انتشار 

 .النووي

                                                      

  .320 و319 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 293
  . 323 و322 ، ص  نفسه  المرجع- 294
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حار والمحيطات قاع البما أدى إلى ضرورة تجنيب الفضاء و، مالاتصالتطور وسائل  - ت
، كما اِتخذت الجمعية العامة 295وضع أسلحة نووية في هذه المناطقمن خطر التنافس و

ح النووي من لحد من التسلّقرارات تدعو بموجبها الدول النووية إلى ضرورة التفاوض ل
 الجماعية العالمية أو الإقليمية لإخلاء مناطق معينة من الاتفاقياترة بعض بلوجهة، و

لعلّ أكبر إنجاز في هذا المجال خلال الستينات هو إبرام معاهدة منع ، و296الأسلحة النووية
1968انتشار الأسلحة النووية سنة 

1994 اِنضمت إليها الجزائر عام 297
خلال ، و298

 10عتمدت الجمعية العامة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بتاريخ ت اِالتسعينا
2002 فيفري 05 التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 1996سبتمبر 

299. 

شكلّت الجمعية العامة منتدى عالمي متعدد  :هيئات لنزع السلاحتشكيل منتديات و: ثانيا
، كما شكلت العديد من الأجهزة "سلاحبلجنة نزع ال"الجوانب لمناقشة نزع السلاح يعرف 

ض لها فيما المنظمات المعنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بمشكلة نزع السلاح، نتعرو
  :يلي

 1952 سنة 1403 نشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم :لجنة نزع السلاح -1
هذه اللجنة الذي حدد الدور الذي يجب أن تلعبه في المفاوضات بشأن نزع السلاح، إلاّ أن 

 جنة إذ تضمنت الفقرة، لذلك وضعت الجمعية العامة نظام جديد لل1965ّلم تجتمع منذ 

 من الوثيقة النهائية التي أصدرتها الجمعية العامة المهام الجديدة للجنة المتمثل في 118

                                                      

  .93 و92 محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص - 295
خليفاتي عمر، المرجع السابق،            : سلاح النووي، راجع للإطلاع على مواصفات المنطقة المنزوعة ال- 296
  .55-54ص 

، 1968 وعرضته للتوقيع اِعتبارا من أول جويلية 1968 جوان 12أقرت الجمعية العامة مشروع المعاهدة في - 297
  .88أنظر المرجع نفسه، ص 

  .، السالف الذكر287-94 اِنضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم - 298
 الصادرة بتاريخ 09، جريدة رسمية عدد 2002 فيفري 5، المؤرخ في 54-02 راجع المرسوم الرئاسي رقم - 299

  . 2002 فيفري 10
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اسة قتراحات في هذا المجال، كما تقوم بدراِشاكل نزع السلاح وتقديم توصيات ودراسة م
بين الجمعية العامة هو مجلس امج نزع السلاح الشامل، وتم إنشاء جهاز ربط بينها وبرن

، الذي هو جهاز وحيد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول نزع السلاح 300نزع السلاح
نشأ بعد فشل المفاوضات التي جرت خارج إطار المنظمة الأممية بين كل من الولايات أُ

، إذ 1959بريطانيا بشأن نزع السلاح في سنة سوفياتي و الأمريكية، الإتحاد الالمتحدة
 إلى ضرورة الوصول 1660 بموجب قرارها رقم 1961دعت الجمعية العامة في عام 

إلى اِتفاق نهائي حول وضع إطار تنظيمي للمفاوضات حول نزع السلاح يشمل جميع دول 
بقة التي أدارتها اللجنة قد لعب المجلس دورا هاما في متابعة المفاوضات السا، و301العالم

المعنية بنزع السلاح، كما بحث نتائج مؤتمر البلدان العشرة لنزع السلاح في الفترة ما بين 
 أشهر في 06سنويا في جنيف لمدة " المؤتمر"، يجتمع هذا المجلس أو 1987 و 1968

ل النووية إلى جانب الدو دولة 35الفترة التي لا تكون فيها الجمعية العامة منعقدة، يضم 
ة  جهود هذه اللجنة تجد نفسها تتبخر أمام سيطر أن، إلا302ّيتخذ قراراته بالإجماعالخمسة و

 .نفس الشيء يقال بشأن مجلس نزع السلاحالدول النووية صاحبة القرار، و

مجلس نزع  نزع السلاح و إضافة إلى لجنة:إنشاء أجهزة تساهم في نزع السلاح -2
المنظمات المعنية بطريقة أو بأخرى بالأسلحة النووية، زة والسلاح هناك العديد من الأجه

                                                      

300 - A. HOSNA, op-cit, p134 et 135. 

301 - « il y a eu la Commission de l’Energie Atomique (1946) et la Commission pour les 

Armements Conventionnels (1947) remplacées toutes deux en 1952 par la Commission du 
Désarmement », voir : A. HOSNA, op-cit, p 137 et 138. 

  : هناك من يطلق عليه تسمية المجلس و هناك من يسميه المؤتمر، راجع- 302
  .94محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص 

«  La Commission a ainsi proclamé la deuxième décennie du désarmement (1981-1990) et 
montré son attachement aux rapports entre le désarmement et le développement, objectif 
parmi les plus pressants pour cette institution », sur le désarmement au service du 
développement, voir : ABDELWAHAB Biad, « les droits des peuples, les droits de l’homme 
dans la problématique de la paix et du désarmement », Revue Algérienne des Relations 
Internationales, N°15, 1989, pp 42-49.   
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كان للجمعية العامة دورا في إنشائها تجسيدا لجهود منظمة الأمم المتحدة في مجال نزع 
 :السلاح النووي، أبرزها

أنشأتها الجمعية العامة بموجب : الخاصة بتأثير الإشعاع النوويلجنة الأمم المتحدة  -
الوكالات تجمع المعلومات من الدول وعام ودم تقارير دورية للأمين ال، تق913قرارها رقم 
 .303المتخصصة

لجنة الطاقة الذرية تقدم مقترحات إلى مجلس الأمن وتتلقي توجيهات منه عملاً  -
البحث الذي يهدف ، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب و304بالنصوص الأساسية لنزع السلاح

نزع السلاح، كما أنشأت مجال السلم والأمن الدوليين وف الأمم المتحدة في إلى تحقيق أهدا
الثقافة التي تعمل عل خلق جو ملائم لدى الرأي الأمم المتحدة للتربية والعلم وأيضا منظمة 

 .العام بشكل يساهم في وقف السباق نحو التسلح

إدارة شؤون نزع السلاح، ول نزع السلاح و المتعلق بالدراسات حالاستشاريالمجلس  -
لإضافة إلى أعمال منظمة الصحة العالمية التي تقدم دراسات بمساهمة الجمعية العامة با

 التي تكون موضوع (AIEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، و305حول آثار الحرب النووية
 .دراستنا في الفرع الثالث نظرا لأهميتها

  
  
 

 

 

 

                                                      

  .265 محمود خيري بنونة، المرجع السابق، ص - 303
  :، أنظر1946 جانفي 24، بتاريخ "1/د"امة أنشأت بموجب قرار الجمعية الع- 304

  .129مسعودي حسين، المرجع السابق، ص 
  .96 و 95 محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص - 305
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  الفرع الثاني

  دور مجلس الأمن

تتباب الأمن والسلم الدوليين، سياسيا هدفه الأساسي اِسنفيذيا وبر مجلس الأمن جهازا تيعت
سبق للمجلس أن أنشأ بموجب قراره الصادر ، و306لأجل ذلك يضع خطط لتنظيم التسلحو

ض إلى مثالين سنتعر، و307 لجنة الإشراف على الأسلحة التقليدية1947 فيفري 13في 
منع انتشار أسلحة الدمار ة عامة والأمن في نزع السلاح بصفرائدين يبرزان دور مجلس 

) 687(اللائحة رقم : الشامل بصفة خاصة من خلال التطرق إلى لائحتين متميزتين
  ).ثانيا (2004الصادرة في ) 1540(اللائحة ، و)أولا (1991الصادرة في 

 تضمن هذا القرار : بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية687اللائحة رقم : أولا
ا كبير25حتوت ديباجته على ا من الأحكام إذ اِعددج"نا هو نص القسم  فقرة، لكن ما يهم "

منه، المتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية لنبرز الأساس القانوني لهذه اللائحة، ثم 
  . الصادرة عن مجلس الأمن687نتناول اللوائح العاملة في إطار اللائحة 

 يتعلق هذا القسم بنزع سلاح من :687اللائحة من " ج"الأساس القانوني للقسم  -1
 ، أهم ما ورد في هذا القسم اِلتزام العراق دون أي308جانب واحد فرض على العراق

شرط بالِتزاماته بموجب بروتوكول جنيف لحظر اِستعمال الغازات الخانقة أو السامة، 

                                                      

  . من ميثاق الأمم المتحدة السالف الذكر26 و 24 راجع المادتين - 306
 حد استخدام القوة العسكرية بهدف إعادة يتمتع مجلس الأمن بسلطة واسعة في مجال نزع السلاح يمكن أن تصل إلى

  :أنظر. الأمن الدولي
BRUNO Demeyere, op-cit, p 24. 

  .131 مسعودي حسين، المرجع السابق، ص - 307
308 - « après la défaite Irakienne, ce Pays sera soumis a un régime de désarmement 

unilatéral très strict, par la résolution 687 du 03 avril 1991 du Conseil de Sécurité », voir : 
EMMANUEL Decaux, … 3 ème édition, op-cit, p259. 

  .211-203عمرو رضا بيومي، المرجع السابق، ص ص :  لتفاصيل أكثر حول أحكام هذه اللائحة بالكامل راجع-
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1925 جويلية 17وحظر وسائل الحرب الجرثومية الموقّع في جنيف بتاريخ 
، ويتولى 309

كل مخازن الأسلحة البيولوجية و جميع الأسلحة الكيميائية،  شرط تدميرالعراق دون أي
 .التصنيع في مجال الأسلحةمرافق البحث والتطوير والدعم وجميع و

قبول العراق لجنة التفتيش الخاصة التي تبحث بالتعاون مع المدير العام للوكالة الدولية  -
 .العراق في مجال التسلحللطاقة الذرية في قدرات 

 الأسلحة النووية لعام انتشار شرط بمعاهدة عدم  دون أيالالتزامدعوة العراق إلى  -
 مواد أخرى يمكن  أسلحة نووية أو أيإنتاج شرط عدم حيازة أو قبوله دون أي و1968

ة رقابة على جميع نشاطاته الذرييجب أن يقبل الالسلاح، واستعمالها في إنتاج وصنع هذا 
اللجنة الخاصة، كما يجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يتعاون من أجل ذلك مع و

 .الضررجعلها عديمة جميع الأسلحة بما فيها النووية وإزالتها وعليه القيام بتدمير 

تهدف كل هذه الإجراءات إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة ذات 
 مجلس الأمن اِستند إلى أحكام الفصل السابع لذكر هنا أنالجدير با، و310التدمير الشامل

لواقع أن كل أعمال مجلس الأمن تجد أساسها القانوني في ، وا311من ميثاق الأمم المتحدة
  .312 من الميثاق24نص المادة 

لما كان مجلس الأمن لا يتمتع بسلطة خاصة في ضوء اختصاصاته التي حددتها و
نزع السلاح، فإن أي تدبير لابد أن يخضع لرقابة تسليح واد الميثاق بشأن تنظيم المو

                                                      

، 1991 سبتمبر 28، المؤرخ في 341-91 صادقت الجزائر على هذا البروتوكول بموجب مرسوم رئاسي رقم - 309
  .1991 أكتوبر 09 الصادرة بتاريخ 47جريدة رسمية، عدد 

  .209-207 عمرو رضا بيومي، المرجع السابق، ص ص - 310
   راجع أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، السالف الذكر- 311

« le Conseil de Sécurité a adopté en avril 1991 la résolution 687 qui, sur  la base du maintien 
de la paix et de la sécurité internationale (chapitre VII de la charte), décide un désarmement 
partiel de L’IRAK… », voir : JEAN François Guithaudis, Manuels des relations 
internationales contemporaines, édition LITEC, p684. 

  . من ميثاق الأمم المتحدة، السالفة الذكر24 راجع نص المادة  - 312
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المشروعية في ضوء الهدف الذي اِتّخد من أجله هذا التدبير، لأن هذا القرار غلبت عليه 
صدام " نظام الراحل انهيار، إذ تأكد بعد 313المعايير السياسية التي فرضتها الدول الكبرى

) 687(بالتالي فإن أساس اللائحة ة ومتلاك العراق لمثل هذه الأسلحعدم ا" حسين
ا أنّ-تأكد–منه كان، و) جيم(ا القسم خصوصه منعدم.  

 مجلس الأمن العديد من  أصدر:687من اللائحة " ج"للوائح المتصلة بأحكام القسم ا -2
عد في حكم القرارات التي تُالدمار الشامل العراقية والقرارات بشأن نزع أسلحة اللوائح و

  لذلك نتعرض إلى أهم هذه اللوائح    ،)687(من اللائحة الأم رقم ) ج(ة اللاحقة للفقر
 :الالتزامات الواردة فيهاو

 : التي من خلالها قرر1991سنة ) 699(أصدر مجلس الأمن اللائحة رقم  -

مم البشرية من جانب جميع أعضاء الأية وتكثيف المساعدات المادتقديم وتشجيع و -
 ).687(من اللائحة " جيم "الإجراءات الواردة في القسم والمتحدة بهدف ضمان الأنشطة 

القسم مسؤولية الحكومة العراقية عن كل تكاليف تنفيذ المهام المرخص بها بموجب  -
 استقلالية لجان من الناحية القانونية يؤثر هذا القرار على مدى، و)687(من اللائحة " جيم"

العينية أمام جميع الدول الأعضاء في ة ود تم فتح باب التبرعات النقديقالتفتيش، خاصة و
 الالتزامات، تناولت 1991سنة ) 707(الأمم المتحدة، كما أصدر المجلس اللائحة رقم 

 :من بينهامجلس و طالب العراق الوفاء بها والتي أقرها ال

ضرورة اِلتزام العراق بإعلان كل برامجه النووية بما في ذلك أية برامج يدعى أنّها  -
ستخدامها في الأسلحة النووية، وأن يكشف بصورة  لا تتصل بالمواد التي يمكن اِِلأغراض
تامة عن جميع جوانب برامجه المتصلة بتطوير أسلحة الدمار الشامل، وأن يتعاون كاملة و

من ) 687(ئحة اللجنة الخاصة التي أنشئت بموجب اللا ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
                                                      

  .258 عمرو رضا بيومي، المرجع السابق، ص - 313
  :لتفاصيل أكثر حول نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية راجع

-HENRI Meyrowitz, « la guerre du golfe et le droit des conflits armés », Revue Générale de 
Droit International Public, A.pedone, Paris, N°03, 1992, pp 351-601. 
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 المفروضة عليه ماتاالالتز عمل أو تصرف يخالف  عن أيمتناعالاأجل تسهيل مهامها و
ا ، وكما قلنا سابق314ًمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذريةيعرقل نشاط اللجنة الخاصة وو

 من 24 إليه بشأن هذه اللوائح هو نص المادة الاستنادالأساس القانوني الوحيد الذي يمكن 
 .315ميثاق الأمم المتحدة

ا إحدى  تمثل أيض: بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل1540ة رقم اللائح: ثانيا
) 687( الصادرة عن مجلس الأمن على غرار اللائحة الانفراديةالتدابير ذات الطبيعة 

  .المتعلقة بمكافحة الإرهاب) 1373(واللائحة 
اءات ز أهم الإجربرحتى نُ، و316 القانونيةالاستفساراتأثارت هذه اللائحة العديد من 

 الواردة في هذه اللائحة نتولى دراسة هذه الأخيرة في نقطتين تتعلق الأولى الالتزاماتأو 
  ).1540(الثانية بالطّبيعة القانونية للائحة ، و)1540(ملخص عن مضمون اللائحة ب

تطور ظاهرة الإرهاب العالمي نظرا لتنامي و): 1540(ملخص عن مضمون اللائحة  -1
دول النووية السيطرة على مشروعاتها النووية، فإنّه قد يحدث في ظل عدم قدرة بعض ال

، 317تسرب بعض الإمكانيات النووية إلى المنظمات الإرهابية، مما يحدث الطامة الكبرى
، في 2004 فريلأ 28وافق عليها بالإجماع في ك أصدر مجلس الأمن هذه اللائحة ولذل

 11رهابية على مدريد بتاريخ فترة لا تزال العقول الدولية مصدومة بالهجمات الإ

                                                      

  .300-298 عمرو رضا بيومي، المرجع السابق، ص ص - 314
315  - « …la raison supérieure d’ordre public international dont l’article 24 de la charte a 

attribué au Conseil de Sécurité les fonctions et le pouvoir de gardien… », voir : HENRI 
Meyrowitz, op-cit, p595. 

316 - SZUREK (S), « la lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du chapitre 

VII : un laboratoire normatif », Revue Générale de Droit International Public, A.pedone, 
Paris, N°01, 2005, pp05-49. 

  .116و 115 حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص - 317
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، 318 لم يرد ذلك صراحة في عنوانهاإنهي تدبير لمكافحة الإرهاب حتى و، ف2004مارس
هاتضمنت تدابير داخلية و أخرى دولية فرضها مجلس الأمن أهم: 

كيانات ة مساعدة لل عن تقديم أيبالامتناع مجلس الأمن لكل أعضاء الأمم المتحدة إلزام -
سلحة الدمار الشامل بما  تصنيع، اِستعمال، نقل أو تحويل أمحاولتهممن غير الدول في 

لتدابير الداخلية وضع ا ووجبت على الدول اِتخاذ الإجراءاتأ، و319إلخ...فيها النووية
ولان دون تصنيع أو حيازة، نقل أو تحويل التين، اللتّان تحالمتابعة الفعلفرض الوقاية و

اِتخاذ إجراءات فعالة لتوفير اعلين من غير الدول، ومن طرف الفأسلحة الدمار الشامل 
ضمان عدم اكتسابها من لتي تدخل في تصنيع هذه الأسلحة والحماية المادية لكل المواد ا

 هذه أمثلة عن التدابير الداخلية التي فرضها مجلس الأمن على كل ، من غير الدولكيانات
 :ذكر منها، أما التدابير الدولية فن320أعضاء الأمم المتحدة

تفعيل تطبيق دولية المرتبطة بموضوع اللائحة و الالالتزاماتضرورة الدخول ضمن  -
تتكون من جميع " لجنة مجلس الأمن" الدولية، كما قرر مجلس الأمن إنشاء الاتفاقيات

، 321للائحةأعضاء المجلس لمدة لا تتجاوز سنتين، يقع على عاتقها متابعة التطبيق الفعلي 
 منع اتفاقيةلواردة في اللائحة لا يجب تفسيرها على نحو متعارض مع أن التدابير او

تخزين واستعمال متعلقة بتحريم وتصنيع و الالاتفاقية، )TNP(انتشار الأسلحة النووية 

                                                      

318 -BRUNO Demeyere, op-cit, p04. 

Le texte complet de cette résolution peut être consulté a l’adresse suivante : 
http://www.un.org/docs/sc2004 . 
319 -voir : paragraphe 01 de la résolution 1540 adopter par le Conseil de Sécurité des N.U, 
New-York, 28 avril 2004, in : http://www.un.org. voir aussi :  
 SERGE Sur, «  la résolution 1540 du Conseil de Sécurité (28 avril 2004) ; entre la prolifération 
des armes de destruction massive, le terrorisme et les acteurs non Etatiques », Revue 
Générale de Droit International Public, A.pedone, Paris, tome 108/2004/4, p855. 
320 -voir : paragraphe :2-3 de la résolution 1540. 
voir aussi : BRUNO Demeyere, op-cit,  pp 08-10. 

  .210، الهامش 88 بويحيى جمال، المرجع السابق، ص - 321
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 لهذه عليه نستنتج أن، و322تلك المتعلقة بمنع الأسلحة البيولوجيةالأسلحة الكيمائية، و
المتعلقة بمحاربة الإرهاب، سواء من حيث ) 1373(اللائحة علاقة وثيقة باللائحة 

 .الإجراءات أو الهدف

 في هي صادرة، ومجلس الأمن بالإجماع تبنّاها :1540الطبيعة القانونية للائحة  -2
 من ميثاق 25 و24ابع الإلزام وفقًا للمادتين إطار الفصل السابع من الميثاق الذي يحمل ط

لمجلس الأمن في بل أعضاء الأمم المتحدة  هي تفويض من ق24الأمم المتحدة، فالمادة 
د أعضاء الأمم يتعه: " ه فتنص على أن25ّالأمن الدوليين، أما المادة مجال حفظ السلم و

 هنا يطبق فالالتزام، 323"تنفيذها وفق هذا الميثاقمتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وال
 الأمن، أما في الحالة العكسية بالنسبة لكافة الدول بما فيها تلك الدائمة العضوية في مجلس

فنكون أمام اِنتهاك لمبدأ حسن النية الذي يعد من المبادئ الأساسية في العلاقات 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ) 1373(ا باللائحة ا وثيقًترتبط هذه اللائحة ارتبطً، و324الدولية

 التي تلزم « erga omnes »ها التزام من قبيل اِلتزامات أنّب مجلس الأمن التي كيفها
، "ن تراكشةبرشلون"لية في قضية  المجموعة الدولية بمجموعها بمفهوم محكمة العدل الدو

فر له حقًا ، مما يو"التفويض الذاتي"هو ما يجعل مجلس الأمن يكتسب صلاحية و
، كما جعل المجلس من الفصل السابع من الميثاق الآلية السحرية له في مجال 325اِستثنائيا
ثوب ) 1540(ألبس للائحة ، و326 أسلحة الدمار الشامل من قبل الإرهابييناستخدامة مكافح

                                                      

 والاتفاقيات 1540، السالفة الذكر، ولتفاصيل أكثر حول العلاقة بين اللائحة 1540 من اللائحة 05راجع الفقرة - 322
  :الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل راجع

SERGE Sur, « la résolution 1540…non Etatiques », op-cit, p863. voir aussi : BRUNO 
Demeyere, op-cit, p 30 et 31. 

  . من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق25 و 24أنظر نص المادتين - 323
  .88 بويحيى جمال، المرجع السابق، ص -324

325 -SZUREK (S), op-cit, p11. 

326 - « le chapitre VII, l’instrument magique du Conseil de Sécurité dans la lutte contre 
l’utilisation des A.D.M par des terroristes ? », voir : 
BRUNO Demeyere, op-cit, p21. 
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 تصرف أو تدبير اِنفرادي صادر هي إلاّ ، في حين ماالتصرف القانوني المتعدد الأطراف
المتعلقة بعدم اِنتشار ) 1540(، هذا ما يدفعنا إلى تكييف اللائحة 327عن مجلس الأمن

 التي تقع على عاتق « erga omnes »ها من التزامات أسلحة الدمار الشامل على أنّ
328 آثارها تمتد لتسري خارج النطاق العقدي الدوليالمجموعة الدولية ككل بمعنى أن ،

لهذه اللائحة انعكاسات على قواعد ومصادر القانون الدولي، فهل مجلس الأمن أصبح و
) 1540(و) 1373(، )687(وائح مجلس الأمن  إن ل،يضطلع بمهام المشرع الدولي؟

ر عن ظهور أزمة الشرعية في القانون غيرها التي تتمتع بنفس الطبيعة القانونية تعبو
الدولي، لأن مجلس الأمن بهذه الطريقة إنّما اِغتصب إرادة المجموعة الدولية، لأن هذه 

  .اللوائح في آثارها تشكل اِتفاقيات دولية شارعة تنتهك حرية التعاقد الدولي
تخذها مجلس الأمن في مجال عدم  التدابير التي اِهة أخرى يمكننا القول أنمن ج

 إثر الأزمة 2006 مع حلول سنة انتشار الأسلحة النووية تأخرت كثيرا، إذّ لم تتجسد إلاّ
يثور التساؤل حول إمكانية استخدام ، و329كذلك أزمة كوريا الشماليةالنووية الإيرانية و

ا على العدوان الواقع عليها من قبل الجماعات سلحة النووية ردالدولة المعتدى عليها للأ
 لقد حسمت محكمة العدل الدولية الموقف بمعنى إعمال حق الدفاع الشرعي، الإرهابية

 بشأن قضية الجدار العازل، بعدم وجود دفاع 2004 سنة الاستشاريبقولها في رأيها 
ل العدوان التي قام بها تابعة لدولة أو  إذا كانت أعما من غير الدولة إلاّ كيانشرعي ضد

  .330لصالحه
  

                                                      

327 - «  la résolution 1540 : de l’unilatéralisme déguisé comme un multilatéralisme ? », voir : 

BRUNO Demeyere, op-cit, p32. 
 

  .89بويحيى جمال، المرجع السابق، ص  - 328
329  - « l’utilisation tardive des mesures coercitives par le Conseil de Sécurité en matière de 
non-prolifération », voir : MILLET Devalle ANNE-Sophie, op-cit, p 446 et 447. 
330 -  BRUNO Demeyere, op-cit, p27. 
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 الفرع الثالث

 دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ا للصعوبات التي اِعترضت منظمة الأمم المتحدة في نزع السلاح، اِتجهت نظر
جهودها إلى تطبيق سياسة موازية تتمثل في العمل على الحد من اِنتشار الأسلحة، خاصة 

من غير الدول يمكن أن يسعون إلى حيازة الأسلحة النووية، تتمثل هذه  بظهوركيانات
السياسة في ضمان عدم تحويل اِستعمال الطاقة الذرية المستعملة في الأغراض السلمية 

لأجل ذلك تم د من اِنتشار الأسلحة النووية، ولأغراض عسكرية كسياسة غير مباشرة للح
لإبراز دور هذه ، وAIEA(331(ولية للطاقة الذّرية إنشاء جهاز دولي يتمثل في الوكالة الد

رها في ، ثم دو)أولا( النووي نتولى تبيان أهدافها الانتشارالوكالة في مجال الحد من 
  ).ثانيا ( TNP معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيتكريس الضمانات المنصوص عليها

  :دفين رئيسيين يتمثلان فيللوكالة ه :أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أولا

  . السلمية للطاقة الذريةالاستخداماتنشر  .1 
  .332عدم استخدام الطاقة الذرية في خدمة الأغراض العسكرية .2 

 تكون الوكالة قد ساهمت بطريقة غير مباشرة في منع اِنتشار ين الهدفينذابتحقيق هو
  .الأسلحة النووية

 نصت عليه المادة الثانية من النظام : السلمية للطاقة الذريةالاستخداماتنشر  -1
الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يستفاد منها أن الوكالة قد وضعت نصب 

السعي  السلمية فحسب، بل الاستخداماتمركبا، لا يتمثل في نشر يلاً وعينيها هدفًا جل
لعالمي والرفاهية والصحة  هذه الطاقة في السلام اإسهامزيادة للتعجيل بذلك بهدف تحقيق و

                                                      

 هذه الوكالة من قبل المؤتمر المعني بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في مقر  تم إنشاء- 331
: راجع. 1957 جويلية 29، و بدأ نفاذه في 1956 أكتوبر 23منظمة الأمم المتحدة، الذي أقر نظامها الأساسي في 

  .1989 ديسمبر 28ه المعدلة حتى ، بصيغت)AIEA(النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  .راجع المادة الثانية من المرجع نفسه- 332
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، فهي إذن وظيفة بيداغوجية تساعد الدول في توظيف الطاقة الذرية، 333الرخاء في العالمو
كما أكّد نظامها الأساسي على ضرورة عدم اِستغلال ، 334نة الطابع الإيجابي السلمي لهامبي

 تطوير العمل علىا المجال لغير الأغراض السلمية والمساعدات المقدمة للدول في هذ
اِتخاذ توفير الإمكانيات والخبراء وتبادل المعلومات و، والبحث في المجال السلمي النووي

 الوكالة تهيئ الظروف بتحقيق هذا الهدف فإنو، 335الإجراءات الضرورية لتوفير الأمن
التفتيش، لذلك تدريجي للدول لعمليات المراقبة والملائمة لنزع السلاح ويتجسد القبول ال

 أو 336 لنزع السلاحإستراتجيةتوظيف الطاقة الذرية في أغراض سلّمية، إنّما هو فإن ،
  .337لحد من انتشار السلاح النوويل لعلى الأق

 ورد هذا الهدف كذلك في :عدم اِستعمال الطاقة الذّرية في الأغراض العسكرية -2
ها الثانية التي نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذّرية في فقرت

أو ) الوكالة الدولية للطاقة الذّرية(ضمان عدم اِستخدام المساعدة التي تقدمها "...على 

التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها على نحو يخدم أي غرض 

هذا الهدف مكمل للهدف الأول، إذ لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، كما ، و338"عسكري
رفض ، و الجانب العسكري بالجانب الأمنيلارتباطا أكثر صعوبة من سابقه نظر هأن

ختلاف متطلبات الأمن بين الدول،  محددة في هذا المجال بحجة اِاتفاقياتبعض الدول عقد 
                                                      

  .123 محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص - 333
  .28 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 334
، "المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم: " سمير محمد فاضل- 335

  :و لتفاصيل أكثر راجع. 12المرجع السابق، ص 
القانون الدولي :  حسين فوزاري، الجزائر والاتفاقيات الدولية النووية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع

  .114، ص 2001والعلاقات الدولية، كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر، 
  .28 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 336
مصطفى أحمد أبو الخير، : راجع.  الصواب هو تخفيف التسلّح النووي وحصره على الدول النووية وليس نزعه- 337

  .205المرجع السابق، ص 
  . راجع الفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية السالف الذكر- 338
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وكالة لتحقيق هذا الهدف أنشأت ال، و339الدول غير النوويةا بين الدول النووية وخصوص
، "دوبوي"ليست مفروضة حسب قول الأستاذ رقابة مطلوبة والتفتيش، وهي نظام للرقابة و

 لذلك فهي ليست التعاون،عد التشاور ولأنّها تتم بطلب من الدول أطراف المعاهدات ب
                                                                                     .إجبارية

ة العالمية على جد مهم لأنّها الجهاز الوحيد للرقابعد وجود الوكالة في حد ذاته مكسب يو
، كما تلعب 340اِستخداماتها بهدف نزع السلاح النّووي بطريقة غير مباشرةالطاقة الذّرية و

  .دورا في تكريس الضمانات التي تمنحها معاهدة، عدم اِنتشار الأسلحة النووية
 منصوص عليها في لضمانات الدور الوكالة الدولية للطاقة الذّرية في تكريس ا: ثانيا

  :معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

ز بين نوعين من الضمانات، التقليدية ثم الحديثة في ظل البروتوكول الإضافي لمعاهدة نمي
  .TNP(341( الأسلحة النووية انتشارعدم 

 أكدت اِتفاقية عدم اِنتشار الأسلحة النووية على حق حصول :الضمانات التقليدية -1
، لكن بشرط خضوع 342دول غير النووية على التكنولوجيا النووية في الأغراض السلميةال

، للتأكد من عدم تحويل هذه (AIEA)ذلك لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 
يوجد نوعان من الضمانات التي تبرمها الوكالة ، و343التكنولوجيا لأغراض عسكرية

                                                      

  .125، المرجع السابق، ص  محمد عبد االله محمد نعمان- 339
  .29 و28 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 340
 بهذا الالتزامستخدام السلمي للطاقة الذّرية و التي تؤكد الحق في الاTNPنصوص معاهدة سنتولى دراسة - 341

  . المطلب الأول من المبحث الثاني للفصل الثاني من دراستناالاستخدام في
   . من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، السالفة الذكر2فقرة  راجع المادة الرابعة، - 342
 راجع المادة الثالثة من المرجع نفسه، نذكر على سبيل المثال الاتفاق المبرم بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة - 343
ه في الجزائر بتاريخ ، الموقع علي)TNP(، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي )AIEA(الذرية 

،جريدة رسمية 1996 ديسمبر 01، مؤرخ في 435-96، المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996 مارس 30
  .1996 لسنة 75عدد 
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 نظام وINFCRIC 66نظام : دول غير النووية مع ال(AIEA)الدولية للطاقة الذرية 
INFCRIC 153فنظام : هما وثيقتي ضمان، وINFCRIC 66 ضع ما بين1946 و 

تطبق هذه الوثيقة لخبرة في مجال الضمانات، و) AIEA(، بعد اِكتساب الوكالة 1967و
 :في الحالات التالية

 .التي تقدمها الوكالة عندما تنفذ الوكالة مشاريع في دولة مستفيدة من المساعدة -

تنص هذه فاقيات ثنائية للتعاون النووي، و عندما تنفذ ضمانات منصوص عليها في ات-
الاتفاقيات على تحويل حقوق المراقبة من دولة نووية إلى الوكالة للتأكد من مدى تنفيذ 

قد سبق ، و344دولة أخرى غير نووية لالتزاماتها في الاستغلال السلمي للطاقة الذّرية
لجزائر أن طلبت من الوكالة أن تطبق ضماناتها بصدد توريد مفاعل بحث نووي من ل

1989 فيفري 22الأرجنتين، ووافق مجلس محافظي الوكالة على هذا الطلب بتاريخ 
345. 

 طلب دولة غير نووية من الوكالة بمراقبة نشاطات نووية تقوم بها دولة نووية على -
نشاطات  نشاطات معنية بالذات أو شاملة لمجمل التشمل ضمانات الوكالة إما، و346أرضها

 :تتولى الوكالة التفتيش في الدول غير النووية على النحو التاليالنووية في هذه الدولة، و

الأماكن النووية التي تخضع للتفتيش بموجب اِتفاق بين الوكالة تحديد النشاطات و -
 .والدولة المعنية

 الواردة في اِتفاقية الضمان بهدف التأكد من عدم  تشمل عملية التفتيش المواد النووية -
 .347اِستعمالها لأغراض عسكرية

                                                      

  .79 غسان الجندي، المرجع السابق، ص - 344
د مفاعل بحث نووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوري الاتفاق المبرم بين الجزائر و- 345

 13 المؤرخ في 54-90، المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989 فيفري 23الأرجنتين، الموقع بفيينا في 
  .1990 لسنة 07، جريدة رسمية عدد 1990فيفري 

  . من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السالف الذكر12 وفقا لنص المادة - 346
  .80جندي، المرجع السابق، ص  غسان ال- 347
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   الضمان ضمن وثيقةلاتفاقيةفي حالة انتهاك إحدى الدول غير النووية و
INFCRIC 66 من النظام 12من المادة " جيم" تطبق عليها العقوبات الواردة في الفقرة 
قصد به قبول الدول غير النووية  في153INFCRIC ا نظام  أم،348الأساسي للوكالة

 ضمانات توضع في صلب اِتفاقية يتم TNPالأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي 
التفاوض بشأنها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التأكد من عدم استخدام الطاقة 

في معاهدة يقع على عاتق الدول غير النووية الأطراف ، و349الذّرية  لأغراض عسكرية
 عقد اِتفاقات مع الوكالة لأستفاء الشروط المطلوبة في المادة TNPعدم الانتشار النووي 
 الاتفاقياتيبدأ التفاوض على عقد هذه ، و(TNP) النووي الانتشارالثالثة من معاهدة عدم 

بعد مرور يوم بالنسبة للدول التي تضع  من دخول المعاهدة حيز النفاذ، وا يوم180خلال 
 في الاتفاقياتيجب تنفيذ هذه و ا،  يوم180ثائق تصديقها أو اِنضمامها بعد مرور فترة و

 التابع المحافظينلقد قام مجلس ،  و350 شهرا من يوم بدء المفاوضات18أجل لا يتجاوز 
تم  الضمان مع الدول غير النووية، و تتكفل بإعداد اِتفاقات1970للوكالة بتشكيل لجنة في 

 كالاحتفاظ بوسائل مراقبة  153INFCRIC بموجب وثيقة الضمانتزويد الوكالة 
  .351التفتيشبالسجلات ونظام التقارير و

 نظرا لعدم تصريح بعض الدول الأطراف في معاهدة عدم :الضمانات الحديثة -2
تطويرها للبرامج النووية،  بنشاطاتها بصفة كلية ودقيقة و(TNP) النووي الانتشار
الشكوك الدولية فيما يخص التطوير العراقي  و1991نة ا بعد حرب الخليج سخصوص

                                                      

  . السالف الذكرAIEA، للنظام الأساسي لـ 12من المادة " جيم" راجع نص الفقرة - 348
  .، السالفة الذكرTNP، من معاهدة 03 راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 349

دم انتشار الأسلحة النووية،  في إطار معاهدة عAIEAمثل الاتفاق المبرم بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 المؤرخ في 435-96، المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي، رقم 1996 مارس 30الموقع عليه بالجزائر بتاريخ 

  .1996 لسنة 75، جريدة رسمية عدد 1996أول ديسمبر 
  .كر السالفة الذTNP راجع الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار النووي - 350
  .83 و82 غسان الجندي، المرجع السابق، ص - 351
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 النووي الانتشار معاهدة عدم  من أن(AIEA)د خبراء الوكالة لبرامجه النووية، تأكّ
(TNP)لا تملك الوسائل الفع ح بها، بغية الة التي تسمح لها بمراقبة النشاطات غير المصر

المساهمة في الحد من انتشار ية ول الطاقة الذرية لأغراض عسكرتفادي تحويل استغلا
 الذي وسع من 2+93، لذلك تبنت البروتوكول الإضافي المسمى 352الأسلحة النووية

قد جاء هذا الضمانات مع الدول غير النووية وختصاصات الوكالة على خلاف اتفاقات اِ
 :البروتوكول بأمرين جديدين

أصبح يشمل برامج البحث  فتوسيع مجال النشاطات التي يجب أن تصرح بها الدول، -
 .تصدير التجهيزات النووية واستيرادالخاص، العام و

أخذ عينات من القيام بمراقبة و) AIEA(السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -
يمكن استخدامها في برنامج المصانع التي تنتج مواد نووية، والمواد المصرح بها في 

 .353عسكري

1997 في  لم يتم الأخذ به إلا1993ّل المتبنى في  هذا البروتوكوغير أنا لبطئ ، نظر
لم يدخل حيز  دولة، و84 أمضت عليه 2004 التصديقات ، فإلى غايةعملية الإمضاءات و

  مثلاً أن الدولية للطاقة الذرية دولة، إذ أعلن مجلس المحافظين للوكالة58 في التطبيق إلاّ
 الإمضاء على البروتوكول 2003ب منها في طلإيران لم تعلن عن بعض نشاطاتها و
 الذي يسمح بإجراء تفتيشات 2+93 المسمى TNPالإضافي لمعاهدة عدم الانتشار النّووي 

 في عملية 2005شرعت في عنها، إلاّ أن إيران رفضت ذلك وفي الأماكن غير المعلن 
ولّد أزمة دولية وتخصيب اليورانيوم، الشيء الذي أدى إلى إحالة ملفها إلى مجلس الأمن 

                                                      

د من حصول  أعرب مجلس الأمن عن أمله في وضع رقابة مشددة على التعاون في المجال النووي، بعد أن تأكّ- 352
، في اِختراع 1992 منذ TNPالتي هي عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي " الصين"مساعدة من دعم و" الباكستان"

  :راجع. نوويةالقنبلة ال
ISABELLE Capette, op-cit, p08. 

  .87غسان الجندي، المرجع السابق، ص  - 353
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على العموم فإن الوكالة تجسد التعاون الدولي في مجال الحد ، و354بشأن النووي الإيراني
 النووي الانتشار من نظام عدم الانتقالمن اِنتشار السلاح النووي، أو على الأقل جسدت 

، 355ة النووي، إذ تمارس الوكالة رقابة مشددة على النشاطات الذريالانتشارإلى نظام ضد 
، 356يمكن لها أن تتخذ إجراءات ضد الدول المعنية بخصوص العلاقة التي تربطها معهاو
 النووي بموجب للانتشار الإجراءات المضادة لاتخاذأن تحيل الملف إلى مجلس الأمن و

 2006 ديسمبر 23 التي صدرت في 1737:  مثل اللائحتين،اللوائح التي يصدرها
ا مجلس الأمن مان ألحق بموجبه، اللت2007357ّرس  ما24 الصادرة في 1747واللائحة 

عقوبات ضد إيران لأول مرة، مما يدل على تأخر التدابير القمعية لمجلس الأمن في مجال 
  .358نزع أو عدم انتشار السلاح النووي

                                                      

  : لتفاصيل أكثر حول البرنامج النووي الإيراني أنظر- 354
، متوفر 2008، أفريل "التسلح الإيراني"التقرير التفصيلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني 

   AIEA :org.iaea.www://http على موقع
355 - « de la non-prolifération a la contre prolifération », voir : 

-PATRICK Barriot et CHANTAL Bismuth, les Armes de destruction massive (ADM) et leurs 
victimes, édition Flamarion, Paris, 2004, p188. 

  . من النظام الأساسي للوكالة السالف الذكر12من المادة " جيم" راجع الفقرة - 356
357 - la Résolution 1737 Adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, New York, le 

23 décembre 2006, in : http://www.un.org. 
La Résolution 1747, Adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, New York, le 24 
mars 2007, in : http://www.un.org. 

358 -« …il faudra attendre la résolution 1737… et la résolution 1747 pour que le Conseil 

impose pour la première fois des sanctions contre TEHERAN… », voir :  
MILLET-Devalle ANNE-Sophie, op-cit, p446. 
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  المطلب الثاني

  إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية
 في مدة زمنية  للسلاح النوويملالكاالشامل و الوصول إلى النزع ستحالةنظرا لإ

هي طريقة للحد من زع السلاح جهويا أو إقليميا، وقصيرة، اِتجهت الجهود الأممية إلى ن
  :اِنتشار الأسلحة النووية لجأت إليها المجموعة الدولية باِستعمال وسيلتين

  .359التعاونح النووي وإنشاء مناطق السلم والمناطق المنزوعة السلا
ى خلق مناطق جغرافية معينة آهلة بالسكان أو غير آهلة، مع تعهد قصد بالأولي

صناعة أو اِستعمال الأسلحة ن تتخلى عن حيازة و أو على اِنفراد بأالدول سواء مجتمعةً
التعاون فيقصد بها حماية ، أما مناطق السلم و360النووية داخل تلك المناطق الجغرافية

في الحقيقة أن ، و361اون بمفهومه الواسعمنطقة معينة من هجمات خارجية بفضل التع
الهجمات العسكرية يتم تجنبها في كلتا المنطقتين عن طريق التعاون الدولي بمفهومه 
الواسع، فالهدف واحد، لذلك فضلنا أن نتناول في هذا المطلب المناطق الخالية من الأسلحة 

   غير الآهلة بالسكان، ثم نعقب عليها بتلك)الفرع الأول(الآهلة بالسكان  362النووية 
 ).الفرع الثاني(

                                                      
  .54 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 359
  . 45، ص 2001، 01، عدد مجلة إدارة، "المناطق الخالية من الأسلحة النووية"بوكعبان العربي،  فتات فوزي و- 360

نقلا لمنطقة الخالية من الأسلحة النووية غير دقيق لأن في آخر المطاف هي أيضا منطقة سلم وأمن،يلاحظ أن تعريف ا: ملاحظة
  .55خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص : عن

  .56 المرجع نفسه، ص - 361
ناطق  أن تبادر في وضع دراسة جادة حول الم3261 في بيانها رقم 1974 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام -  362

  :الخالية من الأسلحة النووية، راجع
  .47بوكعبان العربي، المرجع السابق، ص  فتات فوزي و-
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  الأولالفرع                                        

  المناطق الأهلة بالسكان
لتحكم في المتعددة الأطراف الوسيلة المثلى لالاتفاقيات الثنائية ومعاهدات وعد التُ

بالتالي الحد ، و363منه إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النوويةالتسلح ونزع السلاح، و
  :من اِنتشار الأسلحة النووية، لذلك نتناول في هذا الفرع ثلاثة معاهدات رائدة

 ).أولا( بأمريكا اللاتينية « TLATELOLCO »معاهدة تلاتلولكو  -

 .)ثانيا(معاهدة منطقة جنوب المحيط الهادي  -

 ).ثالثا( الخاصة بجعل إفريقيا خالية من الأسلحة النووية المعاهدة -

  : «TLATELOLCO» 364 معاهدة تلاتلولكو: أولا

ا راسلت بعض الدول مثل  عندم1962يعود أصلها إلى أزمة الصواريخ الكوبية سنة 
البرازيل، رؤساء كل دول أمريكا اللاتينية، تدعوهم إلى ضرورة جعل منطقتهم بوليفيا و

ون من  الذي يتك« copredal »، فتم تشكيل ما يعرف بـ 365خالية من الأسلحة النووية
 أمريكا اللاتينية التي ناقشت مشروع توصية لإنشاء مجموعة من الخبراء التابعين لدول

،  366منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية مع الجمعية العامة للأمم المتحدة
 على التوصية 1963 نوفمبر 27تشجيعا لهذه المبادرة صوتت الجمعية العامة بتاريخ و

  .1911رقم 

                                                      
363 -  « parmi les conventions portant sur la maîtrise des armements, on peut classiquement 
distinguer les accords bilatéraux et les accords multilatéraux » , voir : 
JEAN-Pierre Cot, PASCAL  Boniface, « le contrôle de l’armement et le désarmements », 
in :MOHAMED Bedjaoui (RG), …. Op-cit, p 869. 
364 -« signé le 14 février 1967, est qu’il résulté non de la volonté des grandes puissances 
mais d’une initiative régionale », voir : Ibid, p871. 

  .50 فتات فوزي وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص - 365
366 - JEAN-Pierre Cot, PASCAL Boniface, op-cit, p871 et 872. 
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" تلاتلوكو"تجسد هذا المشروع أخيرا عندما صادقت الجمعية العامة على اِتفاقية 
برز مقاصد هذه المعاهدة ثم نبين آلية الرقابة سنحاول أن نُ، و1967 ديسمبر 05بتاريخ 

  .في إطارها
 :  أتت بثلاثة أهداف رئيسية هي :« TLATELOLCO »مقاصد معاهدة تلاتلولكو  -1

منع دخول دولها في السباق نية خالية من الأسلحة النووية، وكا اللاتيبقاء منطقة أمري -
 .نحو التسلح

 .عدم تبذير الأموال والموارد الطبيعية المحدودة في البرامج العسكرية -

حماية دول المنطقة من الهجمات المحتملة من قبل المعسكرين، خاصة من المعسكر  -
 .367آنذاكالشرقي 

ا لدخولها حيز التنفيذ، إذ يجب أن تنضم إليها كل لكن هذه المعاهدة وضعت شروطً
  .جمهوريات أمريكا اللاتينية

فعلية على ينية التي لها مسؤولية قانونية وأن تتعهد كل الدول غير المنتمية لأمريكا اللات -
 .أقاليم تابعة للمنطقة، بأن تطبق المعاهدة على الإقليم

 الملحق 02لى البروتوكول رقم عندما توقع كل الدول التي تملك أسلحة نووية ع -
 الدول النووية على أية دولة غير نووية طرف في اعتداءبالمعاهدة الذي يضمن عدم 

المعاهدة، كما يجب أن توقع كل الدول الأعضاء على اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة 
 .AIEA368الذرية 

وتخزين الأسلحة تجريب لكي تحقق المعاهدة أهدافها منعت أطرافها من إنتاج، و
  :فرضت عليها التزامات أهمهاالنووية، و

 . باستخدام المرافق النووية الخاضعة لسيادتها لأغراض سلمية فقطالالتزام -

                                                      

  .58 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 367
  .52وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص   فتات فوزي- 368
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عدم السماح لأي طرف كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  بعدم تشجيع والالتزام -
 التي وقّعت اللاتينيةأمريكا بالقيام بالتجارب النووية، أما بالنسبة للدول غير التابعة لمنطقة 

د بعدم اِستخدام الأسلحة النووية ضد أيدولة من على المعاهدة فيقع على عاتقها التعه 
 .369المنطقة

 اللاتينية تتمثل في وكالة منع الأسلحة النووية في أمريكا :الرقابة آلية -2
« OPANAL »ء التفتيش  المنشأة بموجب المادة السابعة من المعاهدة التي تتولى إجرا

بموجب ، بالإضافة إلى تطبيق والعمل مع و]16 إلى 12[وفقا للنظام المحدد في المواد 
 بمهمة عقد  « OPANAL »ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية، كما تقوم وكالة 

، وتعتبر عملية 370 الناتجة عن المعاهدةبالالتزاماتمتابعة مدى الوفاء مشاورات دورية و
راقبة من الركائز الأساسية لضمان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية المالتفتيش و
المعاهدة تسمح القيام بتفجيرات نووية لأغراض سلمية على شرط أن تكون هذه فقط، لأن 

ا والتفجيرات ممكنة علميتحت رقابة خبراء وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا ا وتقني
 الوسائل المتاحة  التأكد من أنOPANAL » »الة ، لذلك تتولى وك371اللاتينية

أن النشاطات  لإجراء تجارب أو صناعات نووية و السلمية ليست محولةللاستعمالات
تلزم كل الأعضاء ة في كل أقاليم الدول الأعضاء، والممنوعة بموجب المعاهدة محترم

                                                      
  .58 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 369

ألحق بالمعاهدة بروتوكولين موجهان للدول الخارجة عن المنطقة، يتمحور الأول في تعهد الدول التي تمارس سلطة : حظةملا
  . قانونية أو فعلية على دولة تابعة للمنطقة بتطبيق المعاهدة

 الأسلحة النووية ضد أي دولة تابعة ويتمحور البروتوكول الإضافي الثاني في تعهد الدول النووية بعدم التهديد باستخدام أو باستخدام
  :، راجع)أمريكا اللاتينية(للمنطقة 

JEAN-Pierre Cot, PASCAL Boniface, op-cit, p872 
  .254 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 370
  .127 محمود خيري بنونة، المرجع السابق، ص - 371
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 مثل هذه المعاهدات بالتالي نستنتج أن، و372بتقديم تقارير سنوية عن نشاطاتها النووية
 .تساهم بشكل فعال في الحد من اِنتشار السلاح النووي

تفق رؤساء ثلاثة  اِ:« RAROTONGA »معاهدة منطقة جنوب المحيط الهادي : ثانيا
عشر دولة مستقلة من جنوب المحيط الهادي على معاهدة تتعلق بإنشاء منطقة خالية من 

، ألحقت 1987، دخلت حيز التنفيذ في سنة 373الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادي
ة التي ، الأول موجه للدول غير التابعة للمنطق1986بها ثلاثة بروتوكولات إضافية سنة 

نما  وفرنسا، بيالأمريكيةبريطانيا، الولايات المتحدة : هيتملك أقاليم تحت سلطتها و
كل من الإتحاد ثلاثة وموجهان إلى هذه الدول الالثالث فهما البروتوكولين الثاني و

تمتد هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية من الشاطئ ، الصينا والسوفياتي سابقً
، سنتعرض على التوالي إلى المبادئ 374الغربي لأستراليا إلى حدود أمريكا اللاتينية

  .الأساسية الواردة في المعاهدة ، ثم إلى نظام المراقبة
 منعت هذه المعاهدة صراحة التفجيرات : المعاهدةالمبادئ الأساسية الواردة في -1

لو كانت لأغراض سلمية، كما منعت نطقة منزوعة السلاح النووي حتى والنووية في الم
حيازة أو اختبار أدوات التفجير النووي للأغراض السلمية هذا من جهة، و سمحت بمرور 

 عشر ميلاً معناه باثنيلإقليمية  أنّها حددت المياه االسفن التي تحمل الأسلحة النووية، إلاّ
من أجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في جعل ، و375أنّها قيدت حق المرور البريء

منطقة جنوب المحيط الهادي خالية من الأسلحة النووية، يقع على عاتق الدول الأطراف 
 :ما يلي

                                                      

  .53بوكعبان العربي، المرجع السابق، ص  فتات فوزي و- 372
 : أنظر أيضا .54 المرجع نفسه، ص - 373

 JEAN-Pierre Cot, PASCAL Boniface, op-cit,  p872. 
  .55 و54 فتات فوزي  وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص - 374
  .257 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 375
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م عدفي المعاهدة للأسلحة النووية ، وصناعة أو حيازة أي عضو عدم حصول و -
ة طريقة كانت داخل أو خارج منطقة جنوب المحيط الهاديمراقبتها بأي. 

 .لا تسلّم مساعدات بخصوص صناعة أو امتلاك أي مادة نووية متفجرةألاّ تطلب و -

- ة مبادرة بهدف تشجيع أو مساعدة أي دولة أخرى في صناعة أو اِمتلاك عدم القيام بأي
وقف التجارب النووية على إقليمها  منع واتقهاالمواد النووية المتفجرة، كما يقع على ع

 .376 بعدم رمي النفايات النووية داخل منطقة جنوب المحيط الهاديوالالتزام

 أمانة أو وكالة مكلّفة بمراقبة مدى «RAROTONGA»  معاهدةعينلم ت :نظام المراقبة -2
تقارير التي تقدمها  الدول الأعضاء لبنود المعاهدة، فالمراقبة الوحيدة تتم عن طريق الامتثال

 الاقتصاديالدول الأعضاء إلى مدير مكتب جنوب المحيط الهادي من أجل التعاون 
ن شأنه التنمية، تشمل هذه التقارير الإشارة إلى أي حادث يطرأ بإقليم الدولة المعنية مو

 الاقتصادييتولى مدير مكتب جنوب المحيط الهادي للتعاون عرقلة تنفيذ المعاهدة ، و
ا تقريرا تنمية إرسال نسخة من هذا التقرير إلى كل الدول الأعضاء، كما يقدم هو شخصيالو

 ، يتضمن تقييما لوضعية المعاهدةسنويا إلى ملتقى رؤساء دول جنوب المحيط الهادي
 .العراقيل التي تعترض سبيل تنفيذهاو

ى الدول د المعاهدة لم تتضمن عقوبات في حالة خرق إحنشير في الأخير إلى أن
إنّما يكون للدول الأعضاء الأخرى في هذه الحالة الحق في الأعضاء لالتزاماتها، و

 .« TLATELOLCO »، لذلك فهي تختلف عن معاهدة 377 من المعاهدةالانسحاب

                                                      

  .55 و54 فتات فوزي وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص - 376
  .56، ص  المرجع نفسه- 377
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إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة  الخاصة بجعل المعاهدة: لثاثا

  « Pelindaba»378النووية

 السلمي للطاقة النووية، ومن أجل نزع الاستعمالل تقويةً للتعاون الدولي في مجا
الدولي، دوليين على المستويين الإقليمي والأمن الالسلاح كليةً وتحسين وضع السلم و

، مؤكدةً على 379ابإفريقيأنشأت الدول الإفريقية المنطقة الخالية من الأسلحة النووية 
قة الشرق الأوسط، لأن ضرورة خلق مناطق خالية من الأسلحة النووية خاصة في منط
كان لمنظمة ، و380"بليندابا"ذلك من شأنه تعزيز أمن الدول الإفريقية الأعضاء في معاهدة 

الوحدة الإفريقية دورا كبيرا في الوصول إلى إبرام هذه المعاهدة بداية من الستينات إثر 
عامة للأمم المتحدة ، إذ أعلنت الجمعية ال"بمنطقة رقان"ارب النووية الفرنسية بالجزائر التج

عتبار إفريقيا منطقة غير  ا1652ِبعد سنة فقط من هذه التجارب بموجب توصيتها رقم 
حثّت الدول الإفريقية على تكثيف جهودها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية نووية و
ه المعاهدة تظهر في ، فتواصلت جهود الدول الإفريقية إلى أن بدأت بذور هذ381بإفريقيا
 في ضواحي 1995الإعلامي حول الطاقة النووية المنعقد في  المؤتمر إطار

 دولة إفريقية 51، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذّرية، بحضور "جوهنسبورغ"
وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، حيث أعلنت جنوب إفريقيا تدمير سلاحها النووي، 

سنتولى تبيان مقاصد هذه ، و382ر نوويةفتجسد رسميا حلم جعل إفريقيا منطقة غي
  :المعاهدة، ثم نظام المراقبة على التوالي

                                                      
، 1996سمبر  دي09، مؤرخ في 29-96، وافقت عليها الجزائر بموجب أمر رقم 1996 أفريل 11 حررت بالقاهرة في -378

 30، المؤرخ في 375-97ت عليها بموجب المرسوم رقم ، ثم صادق1996 ديسمبر 11 بتاريخ  الصادرة،77جريدة رسمية عدد 
  .1997 لسنة 65، جريدة رسمية عدد 1997سبتمبر 
  .، المرجع السابق« pelindaba » أنظر ديباجة معاهدة بليندابا - 379
  .57 فتات فوزي وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص - 380
  .64 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 381
  :، أنظر"بليندابا" لتفاصيل أكثر حول المراحل التي سبقت إبرام معاهدة - 382

A. HOSNA, «  le traite de PELINDABA : Aspects juridiques et perspectives », Revue IDARA, 
N°01, 1997, p p53-55. 
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 : يلتزم أطراف المعاهدة بما يلي:« pelindaba »مقاصد معاهدة بليندابا  -1

زين أو صنع لا لتخ للتفجيرات النووية التجريبية، وعدم استخدام الأراضي الإفريقية -
ها، أو القيام ببحوث في هذا الميدان لأغراض عدم مراقبتها، اِستلامالأسلحة النووية و

 .عدوانية

 الطاقة النووية لأغراض ستخداماِتشجيع بتعاد عن السباق نحو التسلّح، والاالتخلي و -
، AIEAتفاق ضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اِإلزام كل طرف بعقد سلمية، و

 .383نووية لأغراض سلمية في اِستعمال الطاقة اللتزاماتهاِلتكفل مدى اِحترام 

تطوير العلاقات بين هذه  وAIEA بمساعدة الاجتماعي والاقتصاديضرورة التعاون  -
 .384المناطق الأخرى المنزوعة السلاحقة والمنط

 المتبادلة الالتزاماتت إضافية شملت النظام القانوني ولحق بالمعاهدة ثلاثة بروتوكولاأُ -
 نوويا الاعتداءالدول النووية بعدم لتابعة لها، وعن المنطقة وتلك اة ألزمت الدول الخارجو

للإشارة فإن ، و385أو التهديد بالأسلحة النووية ضد أي دولة إفريقية عضو في المعاهدة
الجزائر طالبت في العديد من المرات بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مختلف 

 .386مناطق العالم خاصة تلك المجاورة لإفريقيا

لى ضرورة  في مادتها التاسعة عالاتفاقية لتفعيل نظام المراقبة نصت :المراقبةنظام  -2
تفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذّرية حتى تسمح لهذه الأخيرة اِ إبرام كل دولة طرف فيها

 : على إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة النووية التي تتولى12، كما نصت المادة 387بالمراقبة

                                                      
383 - A. HOSNA, «  le traite de PELINDABA », op-cit,  p56 et 57. 

  . راجع نص المادة الثامنة من معاهدة بليندبا، السالفة الذكر- 384
385 - A. HOSNA, «  le traité de PELINDABA», op-cit, p58 et 59. 

  .112 حسين فوزاري، المرجع السابق، ص - 386
  . راجع المادة التاسعة من معاهدة بليندبا، السالفة الذكر- 387
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ما كذا عن كل اطاتها النووية، وير السنوية من كل دولة طرف حول نشتلقي التقار -
كذا تلقي الشكاوي من الدول  واللقاءات والاستثماراتتنظيم يتّصل بالمعاهدة وتنفيذها، و

 .الأطراف

التكنولوجية أجل التعاون في مجال العلوم والإقليمية من و تشجيع البرامج الجهوية -
 .النووية

 . 388التكنولوجية النووية السلمي للعلوم وستخدامالإلي من أجل ترقية التعاون الدو -

لتزاماتها الناتجة عن هذه المعاهدة، يمكن تبليغ ذلك إلى في حالة خرق أحد الدول لإو
 شهرا للدولة المدعى عليها لتدارك 12اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، مع إعطاء مهلة 

  .389ى ذات اللجنةالوضع، كما يمكن تقديم شكوى مباشرة إل
الأمن الجهوي، وإبعاد هو تدعيم السلم و" بليندابا"هدة  الهدف من معامن هنا يظهر أن

الإبقاء عليها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية،  من السباق نحو التسلح النووي، وإفريقيا
                 الاقتصاديقدراتها نحو التقدم لدول الإفريقية بتوجيه مواردها والشيء الذي يسمح ل

تدعيم شبكة المناطق  السياسي من جهة، والاستقرارتحقيق  والتنموي والاجتماعيو
المنزوعة السلاح النووي بهدف تدعيم التعاون الدولي في مجال استغلال الطاقة النووية 

  .لأغراض سلمية من جهة أخرى
  الفرع الثاني

  المناطق غير الآهلة بالسكان
تي يقطنها السكان، الخالية من الأسلحة النووية، نجد الكثير من إلى جانب المناطق ال

المعاهدات التي جعلت من مناطق غير آهلة بالسكان أي لا يقطن عليها الإنسان، خالية من 
تعاون تستفيد منها كل دول العالم لأنّها تتعلق النووية، بهدف جعلها مناطق سلم والأسلحة 

  :ولتوضيح ذلك نتناولبالمجالات المشتركة للإنسانية ، 
                                                      

  .60 فتات فوزي وبوكعيان العربي، المرجع السابق، ص - 388
389 - A. HOSNA, «  le traité de PELINDABA...», op-cit, p58. 
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 ).أولا (« ANTRACTIQUE » معاهدة القطب الجنوبي  -

 ).ثانيا(  سلحة النووية في الفضاء الخارجيحظر استخدام الأ -

 ).ثالثا( حظر الأسلحة النووية في البحار  -

عتمادها في واشنطون تحت  اِتمANTRACTIQUE »:  »معاهدة القطب الجنوبي : أولا
عد أول معاهدة طبقت في مجال المنطقة الخالية من تُ، و1959نة وصاية الأمم المتحدة س

 عام 12رتفع عدد أطرافها من اِ، و1961ية  جويل23الأسلحة النووية، بدأ سريانها في 
سنحاول إبراز الالتزامات الأساسية الواردة في ، و390 1987 عضوا عام 33 إلى 1959

 .الاتفاقية، ثم نقدم تقييما موجزا لها

 : يلتزم أطراف المعاهدة بما يلي: الأساسية الواردة في المعاهدةاماتالالتز -1

 .عدم تسليح القطب الجنوبي بصفة عامة -

 .عدم إجراء التجارب على الأسلحة النووية في المنطقة -

 . عن إقامة أي منشآت أو تجهيزات عسكريةالامتناع -

 .391الإشعاعية بالمنطقةرمي النفايات النووية وعدم وضع و -

 أستراليا، فرنسا، اليابان، الأرجنتين،: تعهد كل من والتزاماهدة على نصت المع
أمريكا بعدم ، الإتحاد السوفياتي، بريطانيا وزيلاندا الجديدة، النرويج، جنوب إفريقيا

تمنع بمقتضى المادة  من أجل الأهداف السلّمية فقط، واِستخدام منطقة القطب الجنوبي إلاّ
  .392جراء ذات طابع عسكريالأولى منها أي مناورة أو إ

                                                      

نزع السلاح، عرض تاريخي موجز، نيويورك، لأمم المتحدة وؤون نزع السلاح، ا الأمم المتحدة، إدارة ش- 390
  .86، ص 1989
  .79و 78 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 391
  .63 فتات فوزي وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص - 392
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أول تعاقد دولي ينشأ منطقة خالية من تعد هذه المعاهدة ":أنتاركتيكا"تقييم معاهدة  -2
عيين ملاحظين في عملية التفتيش أعطت الحق لكل عضو في ت، و393الأسلحة النووية

ت حثّ الواقعة عليه بموجبها، وي حالة الشك حول اِنتهاك أي طرف للالتزاماتالمراقبة فو
طلب آراء اِستشارية من محكمة العدل الدولية عند حل المنازعات بالطرق السلمية، و على

ساعد على تطبيقها، لكن يبقى ن ذلك أ  إّ�رغم العدد القليل للأعضاء فيهاو، 394الضرورة
الإشكال قائما بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها التي قد تقوم بمناورات عسكرية أو نووية 

  .في المنطقة
 السلمي الاستخدام يشكل موضوع :حظر اِستخدام الأسلحة النووية في الفضاء: اثاني

 الإنسانية جمعاء، بدلاً نتفاعاِمجالاً خصبا للتعاون الدولي من أجل للفضاء أهمية بالغة و
، لذلك كان لزاما وضع نظام 395المناورات العسكرية أن يكون مجالاً جديدا للصراع ومن

الأمن الدوليين خاصة بعد اِختراع  الخارجي حفاظًا على السلم وفضاءقانوني لتنظيم ال
 ، ومن396الأسلحة النووية التي تخوف العالم من اِحتمال اِستعمالها بشكل مدمر في الفضاء

ا الأمم المتحدة على أن القواعد هو ما سارت عليه أيضجهة أخرى أكّد أغلبية الفقهاء و
ي مبادئ القانون الدولي العامة المنصوص عليها في القانونية التي تحكم الفضاء نجدها ف

، و لتوضيح نزع السلاح النووي 397 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38المادة 
  :في الفضاء سنتطرق إلى معاهدتين تضمنتا بنود بشأن الأسلحة النووية يتمثلان في

 .1967معاهدة الفضاء الخارجي لعام  -

                                                      

  .64 ص وبوكعبان العربي، المرجع السابق، فتات فوزي - 393
  .79 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 394
مودة ليلي، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق بن عكنون،  بن ح- 395

  .01، ص 2005جامعة الجزائر، 
  .19 المرجع نفسه، ص - 396
، 1992 الصادرة في 68/47 خمسة قرارات متعلقة بالفضاء، منها اللائحة 2006ة  أصدرت الجمعية العامة إلى غاي- 397

  :بادئ استخدام الموارد النووية في الفضاء، خاصة مبدأ الاحتياط، للإطلاع على هذه القرارات أنظرالمتعلقة بم
Droit de l’Espace, un article de wikipédia, in : www.univienna.org, p03 et 04. 
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 .1979معاهدة القمر لعام  -

تت الجمعية العامة على معاهدة المبادئ المنظمة  صو:معاهدة الفضاء الخارجي -1
، 1966 ديسمبر 13اء الخارجي في اِستخدام الفض والاستكشافاتلأنشطة الدول في ميدان 

1967 أكتوبر 10دخلت حيز النفاذ في و
أسلحة  تهدف إلى حظر الأسلحة النووية و،398

منع اِستخدام الأجرام السماوية لأغراض لخارجي، وامل الأخرى في الفضاء االتدمير الش
عسكرية، كما تمنع أيضا وضع أسلحة نووية فوقها حفاظًا على البيئة لتستخدم لفائدة جميع 

اء الخارجي من الأسلحة النووية وحظر التجارب ، فالغاية منها تجريد الفض399الشعوب
 .400تشجيع التعاون الدوليالنووية و

تصرفاتها في الفضاء المعاهدة على أن نشاطات الدول ون هذه نصت المادة الثالثة م
، الذي يمنع 401الخارجي يجب أن تتوافق مع القانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة

منه يستفاد حظر استخدام القوة في الفضاء ، و402اِستخدام القوة في العلاقات الدولية
  . لأنها أقصى تعبير عن القوةالخارجي بما فيه حظر استخدام الأسلحة النووية

 الذي أنشأ اللجنة الخاصة 1348هذا ما يستفاد أيضا من قرار الجمعية العامة رقم 
 الذي يقضي بتشكيل لجنة 1472القرار رقم  السلمية للفضاء الخارجي، وبالاستخدامات

قم القرار ر، و « copuos»  السلمية للفضاء الخارجي التي تعرف بـللاستخداماتدائمة 
1721

403
 عد نقطة تحول مهمة في تطوير المبادئ القانونية الخاصة بالفضاء  الذي ي

                                                      
  . 116ع السابق، ص  الأمم المتحدة، إدارة شؤون نزع السلاح، المرج- 398

، جريدة 28/09/1991، مؤرخ في 342-91 بموجب مرسوم رئاسي رقم 28/09/1991انضمت إليها الجزائر في 
  .1991 لسنة 47رسمية عدد 

  .80 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 399
  .124 و 100مودة ليلي، المرجع السابق، ص  بن ح- 400
  .82 المرجع نفسه، ص - 401
 .2 1- 12 ص ص،ا إلى الفرع الأول من المطلب الأول، المبحث الأول، الفصل الأول من دراستن نحيل القارئ - 402
  : راجع قرارات الجمعية العامة التالية- 403

 المنعقدة 792 حول مسألة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، الجلسة العامة رقم 13 الصادر في الدورة 1348 قرار رقم -
  =.13/12/1958بتاريخ 
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الخارجي خضوع النشاطات في الفضاء : الخارجي، إذ ألزم هذا القرار الدول بمبدأين
 السلمي الاستخدام والاستكشافية حرميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي و

  .404لللفضاء الخارجي لجميع الدو
من على نظام للتفتيش والمراقبة ولكن تعاني هذه المعاهدة من نقائص إذ لم تحتوِ 

تقنيات مراقبة أنشطة الدول في الفضاء ليست في متناول أغلبية الصعب تحقيق ذلك لأن 
دول العالم، لذلك تسعى الأمم المتحدة عن طريق اللجنة المكلّفة بدراسة السباق نحو التسلّح 

، إذن تعتبر هذه المعاهدة نزع جزئي للسلاح النووي 405ى إيجاد آلية للرقابةفي الفضاء إل
  .تتعلق بالفضاء

، دخلت 1979 ديسمبر 05برمت هذه المعاهدة بتاريخ  أُ:1979معاهدة القمر لعام  -2
 مادة جاءت مكملة لمعاهدة 21 وديباجة، تتكون من 1984 جويلية 11حيز النفاذ في 
الكواكب الفضائية الأخرى، طات الدول فوق القمر و تهتم بنشا،406الفضاء الخارجي
هي المادة الثالثة التي نصت في حدة أشارت إلى الأسلحة النووية ووتضمنت مادة وا

تلتزم الدول الأعضاء بعدم وضع أشياء تحمل أسلحة نووية أو : "هفقرتها الثالثة على أنّ

جاه آخر، أو أن تقوم بوضع  سلاح آخر، ذو تدمير في مدار حول القمر أو في أي اِتأي

تضيف هذه المادة في فقرتها الخامسة ، و407"لا فيهاستعمال هذه الأسلحة فوق القمر وأو 
حثّت الفقرة بة أي نوع من السلاح في القمر، و قواعد عسكرية أو تجرمنع وضع أي

                                                                                                                                                                      
 متعلق بإنشاء لجنة دائمة بالأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي 14 الصادر في الدورة 1472 قرار رقم -=

« copuos »  1959 ديسمبر 12 المنعقد بتاريخ 856 الجلسة العامة رقم.  
ي في الأغراض السلمية، الجلسة  بشأن التعاون الدولي في استعمالات الفضاء الخارج16 الصادر في الدورة 1721 قرار رقم -

  .20/12/1961العامة المنعقدة بتاريخ 
  .114-111 حمودة ليلى، المرجع السابق، ص ص بن- 404
  .80 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 405

 .62فتات فوزي وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص : راجع أيضا

  .152 بن حمودة ليلى، المرجع السابق، ص - 406
  .63فتات فوزي وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص  : عن نقلا- 407



 

 106 

ولى ا الفقرة الأستخدام القمر لأغراض سلمية، أماِالرابعة من المادة نفسها على ضرورة 
هكذا فإن المادة وة أو التهديد بها على القمر، ومن المادة الثالثة دائما منعت اِستخدام الق

، لكن هذه المعاهدة 408هي إلا تكرار للمادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي الثالثة ما
  .409أيضا لم تخلق أي نظام للرقابة يقوم بمتابعة مدى التزام الدول بأحكامها

 الخاصة بالفضاء الاتفاقياتإلاّ أن هذه المعاهدة أتت بحكم جديد في مجال رغم ذلك 
ة ومصلحة الإنسانية في  العميقة بمستقبل البشريالانشغالاتهو الذي يتمثل في الخارجي، و
 لكل الاجتماعي والاقتصاديقدم لتّتحقيقًا لايةً للأجيال المقبلة والمستقبل، حمالحاضر و
ت على ضرورة التعاون الدولي في مجال لأمم المتحدة، كما أكدا لميثاق االشعوب وفقً
  .هذا يتطلب منع اِستخدام السلاح النووي على القمر، و410 السلمي للقمرالاستخدام

عدم تعرضها لمسألة تَالاتفاقيةا على هذه يعاب أيض ك أو استخدام الموارد الطبيعة لُم
ت حق الاستخدام لإنسانية، إلاّ أنّغم من أنّها تعتبره تراث مشترك لللقمر، بالرها قصر
، فما هي مكانة 411ا للمادة السادسة منهاالسلمي للقمر على الدول الأعضاء وفقًالعلمي و

السلمي  العلمي والاستخدامالدول غير الأعضاء في هذه المعاهدة فيما يتعلق بالحق في 
  .للقمر؟

ضاء الخارجي هو اِمتداد لا نهائي  إذا كان الف:حظر الأسلحة النووية في البحار: ثالثا
يغطي الكون بأكمله بحيث لا يمكن تحديد أبعاده مما يجعل قياسه متعذرا، فإن منطقة 

تشكل البحار ثلاثة أرباع  و،أعالي البحار تعتبر منطقة محددة من حيث سطحها أو أعماقها
مة والنووية ، مما يجعلها عرضة للمناورات العسكرية بصفة عا412مساحة الكرة الأرضية

                                                      
  .153 بن حمودة ليلى، المرجع السابق، ص - 408
  .63 فتات فوزي وبوكعبان العربي، المرجع السابق، ص - 409
  .154 و153 بن حمودة ليلى، المرجع السابق، ص - 410
  .157 المرجع نفسه، ص - 411
  .01ص إبراهيم محمد الدغمة، المرجع السابق،  - 412
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، ستخدام الأسلحة النووية في البحار؟اِ، فيثور التساؤل حول إمكانية 413بصفة خاصة
اتفاقية الأمم ، و1971 معاهدة قاع البحار لعام للإجابة عن هذا التساؤل نتطرق إلى

ن أكبر  التي اِنبثقت م1982لعام " مونتيغوباي"المتحدة لقانون البحار المعروفة باتفاقية 
ة دورات رف عدهو المؤتمر الثالث حول قانون البحار الذي عالأمم المتحدة، ومؤتمرات 

  .1982 إلى غاية 1973 بداية من "كراكاس"ـ ب
نبثق عن المؤتمر الأول  للتذكير قبل هذه المعاهدة اِ:1971معاهدة قاع البحار لعام  -1

تفاقيات جنيف لعام اِ بتفاقيات عرِفتاِ أربع 1958للأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد في 
، بالبحار العالية، بالصيد الملاصقةالمنطقة على التوالي بالمياه الإقليمية و تتعلق 1958

414تفاقية جنيف بشأن الجرف القارياِة في البحار العالية ووالمحافظة على الموارد الحي ،
ستخدام اِلا  القوة في البحار وستخدامقاطع لمسألة اِلكنّها لم تتعرض بشكل صريح و

 .الأسلحة النووية

وافقت اللجنة الخاصة بقاع البحار على مشروع معاهدة قاع البحار الذي تقدمت به 
 ، ثم1970 ديسمبر 07في ) اسابقً(الإتحاد السوفياتي من الولايات المتحدة الأمريكية وكل 

1971 فيفري 11فتحت المعاهدة للتوقيع في 
ائها ، نصت في مادتها الأولى بتعهد أعض415

 شامل في قاع البحار والمحيطات أي سلاح آخر ذات تدميربعدم وضع السلاح النووي أو 
يقع على عاتق الدول ، و416 عشر ميلاًباثنيباطنها في المناطق التي تبتعد عن الساحل و

تبارها عدم تبذير الثروات المتواجدة فيها باعترام الملاحة في أعالي البحار، والأطراف اِح
                                                      

  :، نقلا عن"قامت بعض الدول باستخدام مناطق من أعالي البحار لإجراء التجارب النووية " - 413
  .95بن حمودة ليلى، المرجع السابق، ص 

  .19 و18 إبراهيم محمد الدغمة، المرجع السابق ، ص - 414
  .81 و80 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 415
الشامل الأخرى في أعماق أسلحة التدمير  بتحريم تنصيب الأسلحة النووية وة المتعلقة من المعاهد02 و01 راجع المادتين - 416

، مؤرخ 343-91، بموجب مرسوم رئاسي رقم 1991 سبتمبر 28باطن أراضيها، اِنضمت إليها الجزائر في البحار والمحيطات و
  :، أنظر أيضا1991 لسنة 47، جريدة رسمية عدد 1991 سبتمبر 28في 

MARCO Roscini, «  la Zone dénucléarisée  du Sud-est Asiatique : problèmes de droit  de la 
mer », Revue G. D. I. P , A.pedone, Paris, tome 105/ 2001, p644. 
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 ستخدام القوة أو التهديد بها في أعالي البحار لأناِعليه فلا يجوز وكًا للإنسانية، تراثًا مشتر
  .هذا الأخير يزخر بالثروات التي تشكل تراثًا مشتركًا للبشرية

ها تخدم أنّلمعاهدة خالية من نظام الرقابة والتفتيش، ونشير في الأخير إلى أن هذه ا
  .سواء أكانت ساحلية أم لا ياجتكنولوأكثر مصالح الدول المتقدمة 

 لكن رغم هذا النقص إلاّ أن هذه المعاهدة تعتبر خطوة في سبيل تحقيق نزع السلاح
  .417على الأقل الحد من اِنتشار السلاح النووي أو
 هذه هت أقرمن بين ما :1982لعام " مونتيغوياي"تفاقية اِالأسلحة النووية في ضوء  -2

حماية البيئة ستخراج المعادن ولنظام الدولي لاِالصة وة الاقتصادية الخا المنطقالاتفاقية
ستخدام القوة في البحار اِأعلنت بشكل واضح حظررية من التلوث والحفاظ عليها، والبح

وضعت حل لحق المرور البريء للسفن الحربية بما ، و418 السلمي لهاالاستخدامووجوب 
طات عسكرية أو نووية، غير فيها النووية، فهي تتمتع بهذا الحق لكن دون القيام بنشا

الملاحة العادية المسموح بها في البحر الإقليمي، تتمثل في النشاطات التي تضر بسلم 
الدولة الساحلية أو بأمنها أو نظامها العام، كالتدريبات والمناورات النووية، التهديد 

تهديدا يشكل  من حيث طبيعته وباستخدام القوة أو استعمالها أو أي نشاط يكون عسكري
19على الدول الساحلية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 

يثور إشكال بشأن ، و419
طر التلوث بالإشعاعات الذي قد يؤدي إلى مخارور الغواصات النووية دون إذن وم

 هو حظر اِستخدام القوة ضد السفن والغواصات الحربية الأجنبية في الراجحالنووية، و
                                                      

  .81 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 417
، المجلة المصرية للقانون الدولي، " للبحاردراسة لبعض النواحي العسكرية في القانون الدولي الجديد" راشد عارف السيد، - 418

  .214إبراهيم محمد الدغمة، المرجع السابق، ص : انظر أيضا. 66-65، ص 1990، 46المجلد رقم 
عسكرية في أعالي البحار، مثل فرنسا التي قامت ناك بعض الدول التي تجري تجارب ومناورات نووية و رغم ذلك ه:ملاحظة

  .03، الهامش رقم 90بن حمودة ليلى، المرجع السابق، ص : نقلا عن. 1963 عام "تاهيتي"بتجارب نووية في 
  : راجع. ولتفاصيل أكثر حول حق المرور البريء. 69 و68 رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص - 419

            ،  2006 محمد البزاز، حماية البيئة البحرية، دراسة في القانون الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، -
  .61-49ص ص 
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القواعد  إلىستنادالاِيجب الحالة القصوى للدفاع عن النفس وتثناء ساِاه الإقليمية بالمي 
 مدى يعتبر اِستخدام القوة جديرا بالقبول التناسب لتقرير إلى أيالعامة لحالة الضرورة و

ستخدام القوة جائزا عندما اِلمنع المرور الذي يكون ضارا بالدولة الساحلية كما يكون أيضا 
، لكن مهما يكن فلا يمكن الرد على 420ية قد قامت بأعمال التجسستكون السفينة الأجنب
، 421 ذلك يعد خرقًا لقواعد القانون الدوليستخدام الأسلحة النووية، لأناِأعمال التجسس ب

المياه ستخدام السلمي لقيعان البحار ولاِا" مونتيغوباي أو جامايكا"تفاقية اِلقد كرست 
 المادة ت في، كما أقر422ة كانت أو غير ساحليةة من قبل جميع الدول ساحليميالإقلي

و مبدأ قانوني يحكم قاع هنها تراثًا مشتركًا للإنسانية، وباطأن قيعان البحار و" 136"
ستخدام السلمي لهذه المنطقة لتفعيل الاِا خارج الولاية الوطنية للدول، وباطنهالبحار و
سلطة الدولية لقاع البحر، مهمته التكفل جهازا دوليا يعرف بال" مونتيغوباي"تفاقية اِأنشأت 

 .423ستغلال ثرواتهااِستكشاف واِلسلمي لقيعان البحار وستخدام ابالاِ

فيختلف الوضع القانوني 424ا ما يتعلق بمرور السفن النووية عبر المياه الداخليةأم ،
تعلق ستثناءين الأول ياِ يعرف "مونتيغوباي"تفاقية اِلأن حق المرور البريء الذي كرسته 

في كل متعلق بخطوط الأساس المستقيمة، والثاني ضاع الخاصة بالمياه الأرخبيلية وبالأو
نتهاك المياه الداخلية، فإّن القواعد التي تطبق على اِالأحوال إذا قامت سفينة نووية أجنبية ب

يجب القيام بإجراء ة وحق المرور البريء في المياه الإقليمية تطبق على المياه الداخلي
ستخدام القوة بهدف تحويل وجهة المركبة إلى اِولي يتمثل في إنذار السفينة الأجنبية قبل أ

                                                      
 التي انطوت على استخدام القوة 1949" كورفو" يتعلق بقضية مضيق  عن حق المرور البرئ  وتجدر الإشارة إلى استثناء- 420

 ص ص ،د عارف السيد، المرجع السابقرشا:لتفاصيل أكثر راجع. ر في المضيقالعسكرية البحرية البريطانية في تأكيد حق المرو
72-74.  

  . من بحثنا هذا5 6-4 2اجع ص صر  - 421
  ).1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (لقانون البحار، " مونتيغوباي" من اتفاقية 141 راجع المادة - 422
  .205 و204 بن حمودة ليلى، المرجع السابق، ص - 423
الإقليمي جزء من المياه الداخلية تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبحر من خط الأساس للبحر  "...- 424
  .، السالفة الذكر"مونتيغوباي" من اتفاقية 01، راجع المادة الثامنة ، فقرة "للدولة
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تفاقية اِه تمنع علي، و425تها غير الشرعيةحتجازها للتأكّد من هوياِ أعالي البحار أو
أيضا إجراء التجارب النووية في قيعان البحار أو أي نشاط نووي آخر " مونتيغوباي"

ا ، و نظر427نفس الأحكام تطبق على المنطقة الاقتصادية الخالصة، و426لأهداف عسكرية
النفايات النووية بالبحار يجب مكافحة تلويث البحار بالمواد للأضرار التي تلحقها المواد و

 نشاط ستخدام أي بمنع اِى إلاّذلك لن يتأتّ، و428النووية لضمان ثرواتها للأجيال المقبلة
وية مع القانون الدولي ستخدام الأسلحة النوتعارض اِعليه نستنتج في البحار، ونووي  
نتشار مكافحة اِ تلويث البحار بالمواد النووية وضرورة التعاون الدولي للوقاية منللبحار، و

  .الأسلحة النووية في هذه المنطقة
  المبحث الثاني

  التعاون الدولي في مجال الاستغلال السلمي للطاقة الذرية
ة التعاون الدولي  النووية في الأغراض السلمية تحت مظلّستغلال الطاقةاِيعتبر 

 ستخدام الطاقة الذرية لأياِنتشار الأسلحة النووية، فلا يجوز توجيه سياسة للحد من اِ
نتشار الأسلحة النووية اِد هذا التّوجه في كل من معاهدة عدم تجس، وقد 429غرض عسكري

(TNP)430اقة الذرية النظام الأساسي للوكالة الدولية للط، و(AIEA)431السؤال ، لذلك فإن 
                                                      

  .78 رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص - 425
أسلحة التدمير الشامل الأخرى في قاع البحار عاهدة منع وضع الأسلحة النووية وهو ما كرسته أيضا م و- 426
  .حيطات وتحت سطح القاع، السالفة الذكروالم

427 -  « L’inclusion de la Zone economique exclusive dans la Zone dénucléarisée… », voir : 
MARCO-Roscini, op-cit, p 621 et 623. 

 المرجع ،..."حماية البيئة البحرية"محمد البزاز، :  لتفاصيل أكثر حول ضرورة مكافحة تلويث البحار، راجع - 428
  .219-133السابق، ص ص 

  .172 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 429

هي الآلية الأكثر أهمية المتعلقة بالأسلحة النووية، فهي الإطار القانوني الوحيد على الصعيد العالمي الذي  " - 430

  :، نقلا عن..."تناول النظام القانوني للأسلحة النووية

  .201 السابق، ص  حنان أحمد الفولى، المرجع-

  =:ضمان استخدام الطاقة الذرية في أغراض سلمية في العالم، راجعهي الجهاز الذي يسهر على توسيع و - 431
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ما يتعلق بكيفية ضمان إنّ تملك الدول للطاقة النّووية؟، وطرح لا يدور حول مدىالذي ي
  .ستخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية؟اِ

خدام السلمي للطاقة النووية ستللإجابة عن هذا التساؤل نتولى تبيان كيف يكون الاِ
ض إلى مسألة الأمن النووي في إطار التعاون ، ثم نتعر)المطلب الأول(لتزام اِحق و
 ).المطلب الثاني(الدولي 

  المطلب الأول

  لتزامإحق وستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية اِ

كل ة عدم انتشار الأسلحة النووية ا لمعاهدستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًقصد بالاِي
ة أجهزة أو تملك أو حيازة أسلحة نووية أو أينشاط نووي سلمي لا يستخدم من أجل صنع 

ا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فلا يقتصر الحظر وفقًو، 432تفجير أخرى
ستخدام  اِكلا على الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي فقط، بل يمتد ليشمل أيض

الأيا أو غير مباشر433 غرض عسكري سواء أكان مباشر.  
لتزام في آن واحد، مما يجعله إسلمي للطاقة النووية بكونه حق وستخدام الز الاِتميي

  :أكثر صعوبة، لذلك نتولى دراسة هذا المطلب في فرعين مستقلين
 ).الفرع الثاني( ستخدام السلمي لتزام بالاِالاِ، و)الفرع الأول( ستخدام السلمي الحق في الاِ

 

  
                                                                                                                                                                      

  . المادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السالف الذكر-=

  .ووية، السالفة الذكر يستفاد من نص المادة الثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة الن- 432

 إن توليد الكهرباء مثلا في مفاعل نووي بغرض إثارة منشآت عسكرية أو تزويدها بالطاقة غير محظور وفقا - 433

  :، أنظر)AIEA(، ومحظور وفقا للنظام الأساسي للوكالة TNPلمعاهدة 

  :راجع أيضا المواد التالية. 172 و171 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص -

  .، السالفة الذكرTNP من معاهدة 3/1المادة  و2 المادة -

  . من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السالف الذكر3/5المادة  و2 المادة -
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  الفرع الأول

   السلميالحق في الاستخدام
سم اِته إيران على لسان المتحدث ب هذا ما أكد- قبل كل شيء– لكل الدول ايعتبر حقً

، فهو حق طبيعي منصوص عليه في معاهدة عدم 434خارجيتها في العديد من المناسبات
س في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هل كرمنتشار الأسلحة النووية واِ

  .طلق؟هذا الحق م
، ثم نتعرض )أولا(لتوضيح ذلك سنتولى بالدراسة أهم النصوص التي تؤكد هذا الحق 

  ).ثانيا(ستخدام السلمي للطاقة الذرية إلى حدود الحق في الاِ
إن المعاهدة الوحيدة على المستوى العالمي التي : أهم النصوص التي تؤكد هذا الحق: أولا
دم انتشار الأسلحة النووية المبرمة في أول جويلية  هي معاهدة ع، الأسلحة النوويةتتتناول

1968
 سنة، ليعقد مؤتمر دولي للدول الأعضاء 25التي نصت على سريانها لمدة ، و435

إلى جانب هذه .436 أسفر على جعل المعاهدة دائمة،لمناقشة تمديدها، أو جعلها دائمة
المعاهدة العالمية يوجد جهاز دولي تضمستخدام السلمي في الاِس الحق ن نظام أساسي كر

النووي التي نتشار لتوضيح ذلك سنتولى تحليل نصوص معاهدة عدم الاِ و،للطاقة النووية
كذلك البنود الواردة في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة نصت على هذا الحق، و

ستخدام السلمي للطاقة الذريةدة للحق في الاِالذرية المجس.  
                                                      

  .170 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  - 434

  .79ماك كورماك، المرجع السابق، ص . هـ. تيموثي ل- 435

" هو ما يسمى بالانتشار الرأسي النووية بالنسبة للدول النووية و أي زيادة في عدد الأسلحة يقصد بالانتشار النوويو " 

، أما الانتشار الأفقي فهو مرتبط بتصنيع الأسلحة النووية من قبل الدول غير المالكة لهذا السلاح أي الزيادة في "العمودي

  :أنظر في هذا. عدد الدول التي تملك الأسلحة النووية

  .203 و202ان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص  حن-
  : بنيويورك، لتفاصيل أكثر حول فعاليات هذا المؤتمر راجع1995 ماي 12 أفريل إلى 17 تم عقد هذا المؤتمر بتاريخ - 436

- HAMAI.M, «  interprétations juridiques et motivations politiques de l’article X2 du 
TNP », Revue IDARA, N°1, 1997, pp 139-145. 
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ستخدام السلمي للطاقة عتبر الحق في الاِ يTNP:((ر النووي نتشاالاِمعاهدة عدم  -1
، إذ أكدت ديباجتها اثابتً وا مؤكدانتشار النووي حقًالاِا لنصوص معاهدة منع النووية وفقً

ستخدامات السلمية للطاقة النووية لجميع الدول الأطراف، كما أكدت على إتاحة الفرصة للإ
ستخدامها اِإنتاجها وي تنمية بحث الطاقة النووية وء فعلى ثبوت حق جميع الدول الأعضا

اف في نصت المادة الرابعة على حق الدول الأطر و،437للأغراض السلمية دون تمييز
قة النووية للأغراض السلمية، ستخدام الطااِالتكنولوجية من أجل تبادل المعلومات العلمية و

مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية شتراك ألزمت الدول القادرة بالإسهام منفردة أو بالاِو
ألزمت المادة كما  ،438توسيع تطبيقات الطاقة النّووية للأغراض السلميةفي زيادة و

تطبيقات سلمية الخامسة منها كل الدول الأطراف بالتعاون الدولي من أجل تأمين فوائد أي 
 .439للتفجيرات النووية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية

ستخدام السلمي للطاقة النووية يدخل ضمن  ضمان الحق في الاِتج أنعليه نستنو
   سواء  الدولجميع  التي تقع على عاتق، و نتها المعاهدةلتزامات العامة التي تضمالاِ

  .440أو غير نووية نووية
ستخدام السلمي  الحق في الاِ الواقع أن:النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية -2

 الوكالة تهدف إلى تعجيل نشر لنووية يعد أهم أسباب إنشاء هذا الجهاز، لأنللطاقة ا
ا ، كما تسعى أيض441رخائه لسلم العالم وصحته وستخدامات السلمية للطاقة الذرية خدمةًالاِ

العمل من  المجال لغير الأهداف العسكرية وستغلال المساعدات في هذاإلى التأكد من اِ

                                                      
  .، السالفة الذكر(TNP) راجع ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - 437

  .172ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا

  . راجع نص المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، السالفة الذكر- 438

  . نفسهامعاهدة راجع نص المادة الخامسة من ال- 439

  .207 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص - 440

  . راجع نص المادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السالفة الذكر- 441
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المنشآت الخبراء، وومات وتبادل المعل ول الطاقة النوويةأجل تطوير البحث في مجا
لطاقة الذرية تبرم الوكالة ستخدام السلمي لرقابة الاِ، ولأجل تجسيد و442اللازمة لذلك

 TNP النووي نتشارالاِات مع الدول بهدف تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم اِتفاق
1996مارس  30تفاق الذي أبرمته مع الجزائر بتاريخ مثل الاِ

تفاق المتعلق الاِ، و443
، إذ تقدمت الجزائر 444بتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعيل بحث نووية من الأرجنتين

تفاق مع الأرجنتين إلى الوكالة بحكم نظامها الأساسي بعد خمسة سنوات من إبرامها هذا الاِ
لنووية، بطلب في هذا ستخدام السلمي للطاقة االذي يخول لها تطبيق الضمانات المتعلقة بالاِ

  .445الشأن
  .ستخدام السلمي للطاقة النووية حق لا يعني إطلاقهلكن القول بأن الاِ

 وجود نصوص قانونية في  إن:حدود الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية: ثانيا
قيودالصكوك الدولية تأكد هذا الحق لا يعني عدم ورود عليه أي ،ستخدام  حتى الاِ لأن

، لا يجب أن تلحق في كل الأحوال بالحدود 446لمي للطاقة النووية يحدث أضراراالس
ا لخصوصية مخاطر ، ونظر447"حسن الجوار"ا لمبدأ الإقليمية للدول المجاورة تطبيقً

                                                      

  .من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السالفة الذكر ،"أ" راجع المادة الثالثة، فقرة - 442

  .، المرجع السابق435-96 ت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم صادق- 443

، المرجع 54-90، صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989 فيفري 23ينا بتاريخ ي الموقع بف- 444

  .السابق

  .79 فوزاري حسين، المرجع السابق، ص - 445
  :وية، راجع لتفاصيل أكثر حول أضرار الاستخدام السلمي للطاقة النو- 446

 :أنظر أيضا. 40-30محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص ص  -

، المرجع السابق، "التخلص من الفضلات الذرية في البحار في ضوء أحكام القانون الدولي العام" سمير محمد فاضل، 

  .185ص 

طاقة النووية وقت السلم، المرجع سمير محمد فاضل ، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام ال - 447

  .208 و207السابق، ص 
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ستخدام الطاقة النووية وقت السلم ظهرت الحاجة إلى التوسيع في مفهوم المسؤولية اِ
  : بنوع من التفصيل فيما يليا سنتعرض لهالمدنية النووية، هذا م

 حق مهما  يفرض المنطق القانوني عند ممارسة أي:قيام قواعد المسؤولية الدولية -1
إلاّ قامت قواعد المسؤولية الدولية التي تترتب على تكن طبيعته عدم الإضرار بالغير و
 فمثلا ،لتزام بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيهامخالفتها نتيجة قانونية مفادها الاِ

 نووية للأغراض السلمية سوف تكون مسؤولة عما قد تسببه الدولة التي تقوم بنشاطات
ا لو كان العمل الذي قامت به هذه الدولة صحيح التفجيرات من مخاطر للغير حتى وتلك

 .448ا من حقوقهامن الناحية القانونية باعتباره حقً

ستخدام الطاقة النووية اِتعلقة بت هذا الطرح الكثير من المعاهدات الدولية المأكد
المجال الخارجي وتحت ة حظر التجارب النووية في الجو وللأغراض السلمية، كمعاهد

 عضو في الاتفاقية بتحريم يتعهد كل"... : الماء التي نصت في مادتها الأولى على أن

ان  تفجير نووي آخر، في أي مكعدم إجراء أي تجربة لتفجير سلاح نووي أو أيومنع و

ا يظهر تأثيره خارج الحدود الإقليمية ا إشعاعيإذا ما كان هذا التفجير يسبب نشاطً... ما 

ما بالك بالتفجيرات ، و"للدولة التي يجري الانفجار تحت إشرافها أو سلطتها الشرعية
تفاقيتين دوليتين تهتمان اِ، إضافة إلى 449التي تجريها بعض الدول في أقاليم دول أخرى

جال الطاقة النووية لسنة تفاقية باريس حول المسؤولية المدنية في ماِلأولى هي ا: بالمشكلة
تفاقية فيينا حول المسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية لعام اِالثانية هي ، و1960
1963

ت قواعد العرف الدولي المسؤولية الدولية في  أقر،تفاقي، إلى جانب القانون الا450ِ
                                                      

  .173 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 448

 سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، المرجع - 449

  .189 و188السابق، ص 
، 1992 ودخل حيز التنفيذ في عام 1988 سبتمبر 21ل مشترك صدر في  تم الربط بين الاتفاقيتين بموجب بروتوكو- 450

  :لتفاصيل أكثر راجع

  .153 و152 سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص -



 

 116 

، لأنّها تعصف بمبدأ 451 بما يضر بدولة أخرى، بما فيها أنشطتها النوويةحالة قيام دولة ما
 في القانون الداخلي ا ملزما قانونيالذي نشأ كعرف، ثم أصبح مبدأً" حسن الجوار"

 في وقت السلم أو  المسؤولية عن الأضرار النووية تنشأ سواءالواقع أن. 452والدولي
مسؤولية العراق في 1991 سنة 687ب اللائحة ر مثلاً مجلس الأمن بموجالحرب، إذ قر 

دين في  القانون الدولي ي، زيادة على أن453حرب الخليج عن الأضرار التي لحقت بالبيئة
  .454 الدولي بحماية البيئة مما يثير قواعد المسؤولية الدوليةلتزامبالاِكل الأحوال الإخلال 

دام الطاقة الذرية ستخاِأ بعد كثرت زادت أهمية هذا المبد": حسن الجوار"الإخلال بمبدأ  -2
تساع دائرة الدول التي قامت بإجراء التجارب النووية مما أدى إلى تسرب اِوالنّووية، و

تلحق أبلغ الأضرار بالحياة الإنسانية والكائنات ات تتجاوز حدود الدولة الواحدة وإشعاع
مبدأ "أخذ الحذر وحيطة والدولي وضرورة الستلزم تدعيم التعاون هذا ما اِ، الحية الأخرى
 ا لخطورة هذه الطاقةعلى محمل الجد أكثر من أي وقت مضى، نظر" حسن الجوار
ا ، فكان لزام455المؤتمرات الدولية المواثيق وت عليها العديد من التي أكدوخصوصيتها

 "تشارنوبيل"على الجماعة الدولية التوسيع في مفهوم المسؤولية المدنية النووية منذ واقعة 

                                                      
  : ، نقلا عن" العرف الدوليأكدت لجنة القانون الدولي أن الدول تعد مسؤولة بموجب قواعد" - 451

  .174 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 
مراعاة الدول عند ممارسة اختصاصاتها على إقليمها ضرورة عدم إلحاق الضرر بالأقاليم :  يقصد بمبدأ حسن الجوار- 452

  :أنظر. المجاورة

  .41 محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص -
453 - PATRIZIA Bisazza, op-cit, p174. 

ية الدول أعدتّه لجنة القانون الدولي، و من نص المادة الثامنة  من مشروع مسؤول19 نستنتج ذلك من خلال نص المادة - 454

  :، الفرعية الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، راجع"ب"فقرة 

  .166 و165 حنان أحمد الفولى، المرجع السابق، ص -
  :يل أكثر أنظر، لتفاص1959 مثل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد في جنيف عام - 455

  .45 محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص -
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1986سنة 
456،مهما يكن النشاط النووي عسكري أو مدني فإنّه يثير مسؤولية  لأن 

ة وموضوعية مركزفي كل ، و457ة على الدولة أو صاحب ذلك النشاط النوويمحدد
ستخدام الطاقة النووية قيام المسؤولية المطلقة بحق اِه يترتب عن أضرار الأحوال فإنّ

كذلك قواعد س القضاء الدولي هذه المسؤولية ود كرقدولة المتسببة في تلك الأضرار، وال
معاهدة و، 1962معاهدة بروكسل لعام  و1960ية مثل معاهدة باريس لعام المعاهدات الدول

" حسن الجوار" مبدأ  الخاصة بالمسؤولية عن الأضرار النووية، لأن1963ينا لعام يف
يثير مسؤولية  الدول المجاورة، وضرار بأقاليممتناع عن فعل كل ما من شأنه الإيستلزم الاِ

الدولة عن الأضرار التي أصابت الدول الأخرى جراء النشاطات الضارة التي وقعت على 
عرض مصالح الدول ه الأضرار بلغت حدا من الجسامة تُإقليمها، بشرط أن تكون هذ

 .التفجيرات أو الحوادث النّوويةهذا يتحقق نتيجة النشاطات و، و458الأخرى للخطر

  الفرع الثاني

  الالتزام بالاستخدام السلمي للطّاقة النووية

ستخدام السلمي للطاقة النووية حق، فما الذي يضمن عدم تحويله إلى لما كان الاِ
ها تسعى أنّب هذا ما تتهم به إيران و،لنووي؟أغراض عسكرية بهدف الوصول إلى التّسلح ا

  .459إلى صناعة أسلحة نووية

                                                      
456 - «  la catastrophe de Tchernobyl – première du genre- a clairement révélé que les 

dommages d’origine nucléaire ne connaissaient pas les frontières des Etats… » , voir : 

 - MARIE-Béatrice Lahorgue, op-cit, p103. 
  .160-154 سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص ص - 457
  :الولايات المتحدة على هذا المبدأ إذ أقرت المحكمةبين كندا و" مسبك ترايل"في قضية  أكد القضاء الدولي - 458

«  On reconnaît généralement la règle selon laquelle un État ne doit pas permettez 

l’utilisation de son territoire à des fins nuisibles aux intérêts d’autres États d’une manière 
contraire au droit international ». 

  .46محمد عبد االله محمد نعمان، المرجع السابق، ص : نقلا عن

  .174 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 459
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ستخدام السلمي للطاقة النووية لتزام بالاِى عاتق كل دولة الاِالواقع أنّه يقع علفي 
ا من خلال ستخدام إلى أغراض عسكرية، هذا ما يظهر جليعدم تحويل حق هذا الاِو

ه من الصعوبة بما كان  لكن يبدو أنّ،)أولا(لتزام ة التي تؤكد هذا الاِالنصوص القانوني
  ).ثانيا(النووية ستخدام السلمي للطاقة لتزام بالاِضمان الاِ

 التي  نفسها هذا الالتزام الصكوك الدوليةأكدت :النصوص التي تؤكد هذا الالتزام: أولا
  :ية، لذلك نتناول هذا العنصر في فقرتينستخدام السلمي للطاقة النووأكدت الحق في الاِ

نتشار الأسلحة النووية اِألزمت معاهدة عدم : (TNP)معاهدة منع الانتشار النووي   -1
 بعقد اتفاقات ضمان مع - من الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية-الأطراف فيها

عدم النووية و ستخدام السلمي للطاقةكد من ضمان الاِ الذرية، للتأالوكالة الدولية للطاقة
 متفجرات نووية ، كما ألزمت الدول النووية بعدم نقل أي460لتزام عن هذا الاِنحرافالاِ

لا از أي أسلحة أو متفجرات نووية، وير نووية أو مساعدتها على إحرة دولة غإلى أي
وسيلة من تشجيعها أو حثها على تصنيع أو الحصول على أسلحة أو متفجرات نووية بأي 

أكثر من ذلك لم تمنع المعاهدة الوضع النووي القائم، و، بهذه الطريقة جسدت 461الوسائل
 هذا كيفاً لأن للأسلحة النووية كما و(la prolifération verticale)نتشار العمودي الاِ

نص يمنع التعاون النووي لأغراض يخدم مصالح الدول النووية، إذ لم تتضمن أي 
نتشار الأسلحة النووية على المستوى ، في حين منعت ا462ِعسكرية بين الدول النووية

 جديدة، دون ، أي عدم زيادة دول نووية(la prolifération horizontale)الأفقي  
ن الأطراف ، فلم تتمكن من تحقيق توازن بي463المساس بمركز الدول النووية الموجودة

                                                      

  .171 و170السابق، ص  ثقل سعد العجمي، المرجع - 460

  .142 حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص - 461

  .90 و89 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 462

  . يستفاد من نص المادة الأولى من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، السالفة الذكر- 463



 

 119 

 نص متعلق بحماية الدول غير ، كما لم تتضمن أي464الواجباتفيما يخص المسؤوليات و
هذه النتائج تجعلنا نجزم بفشل المعاهدة في تحقيق هدفها ، 465عتداء الذريالنووية من الاِ
نتشار النووي ل تسميتها، بل ربما على العكس منحت الفرصة لزيادة الاِالمعلن من خلا

متلاك الترسانة النووية زيادة الدول التي تسعى لإى الدول التي تملك هذا السلاح، ولد
لتزاماتها المترتبة بموجب هذه المعاهدة، أو غير الأعضاء اِسواء الأعضاء فيها التي تخل ب

  .بيعها في الأسواق الخفيةتهريب المواد النووية وور بوادر فيها خاصة بعد ظه
تضمن الوكالة بالإضافة إلى استخدام : النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية -2

ق الأمر بدول الطاقة النووية لأغراض سلمية، عدم تحويلها لأغراض عسكرية سواء تعلّ
ستخدام اِا للأمان في  تحقيقً،اأطراف فيهأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي أو غير 

، 466الهيئات المختصة الأمم المتحدة والأموال، بالتشاور معوحماية للأفراد والطاقة الذرية 
ستخدامات السلمية للطاقة النووية عن طريق ما يسمى بنظام وتقوم الوكالة بالتحقق من الاِ

والمساعدات المقدمة في الضمانات الذي يهدف إلى تأمين عدم تحويل التكنولوجيا النووية 
 .467هذا المجال إلى أغراض عسكرية

ا ينفذ نظام ضمانات الأمان من خلال رقابة تتم على ثلاثة مراحلعملي:  

                                                      

حضيت الدول النووية بمركز ممتاز يدعم  شروطًا قاسية على الدول النووية، في حين (TNP) فرضت المعاهدة - 464

محمود خيري بنونة، :  نقلا عناحتكارها النووي، فما الفائدة إذن من نزع السلاح النووي من الذين لا يملكونه أصلاً،

  .104المرجع السابق، ص 
 في حالة الاعتداء عليها أو يتمثل في تأييد الدول النووية للدول غير الحائزة على هذا السلاح" ضمان ايجابي: " سواء كان- 465

يتمثل في تعهد الدول النووية بعدم استخدام السلاح النووي ضد أي دولة غير نووية " ضمان سلبي"تهديدها بالسلاح النووي، أو 

  :راجع. طرف في المعاهدة

 للقانون الدولي،المجلة المصرية ، "ضمانة الدول الذرية للدول غير المسلحة ذريا ضد الاعتداء الذري" حسين خلاف، -

  .13 و12، ص 1974، 30عدد 

  .من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السالفة الذكر" أ" راجع نص المادة الثالثة الفقرة - 466

  . من المرجع نفسه، الفرعية الخامسة"أ"، الفقرة  راجع المادة الثالثة- 467
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هذا يستلزم رضا الدول التفتيش على موقع معين، و تكون بالرقابة و:الأولىالمرحلة 
 .المعنية على التفتيش

فني، إذ تلتزم الدول التي يش ذو طابع آلي و تصبح فيها الرقابة والتفت:الثانيةلة رحالم
ا حتى أحيانًالتقارير العامة، وت والسجلاّا التفتيش بتقديم كل التسهيلات ويجري فيه

 .التقارير الخاصة، بغية تسهيل عمل الوكالة

 تتمثل في مراقبة الأماكن، إذ يتحقق خبراء الوكالة من مدى صحة :الثالثةالمرحلة 
تها الدول المعنيةالمعلومات التي قدم. 

تفاقيات للضمان سواء أكانت ثنائية أم متعددة الأطراف مع الدول، اِتعقد الوكالة و
حتى تلك غير  التفتيش والرقابة على المواد والأنشطة المعلنة، وتمكنّها من ضمان حق

التفتيش عن المواقع  الإضافي الذي سمح لها بالتحقق والمعلنة بموجب البروتوكول
، 468 النووية غير المعلن عنها من طرف الدول المعنيةنشطاريةالاِالمواد  ووالأنشطة

  .469مجلس الأمنعن أعمالها إلى الجمعية العامة ووعلى الوكالة تقديم تقارير سنوية 
  :صعوبة ضمان الالتزام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية: ثانيا

نتشار اِلحد من طاقة الذرية في ارغم أهمية الدور الذي تعلبه كل من الوكالة الدولية لل
ستخدام السلمي للطاقة الذرية من تجسيد التعاون الدولي في مجال الاِالأسلحة النووية و

 هاذين  أن من جهة أخرى، إلاّ(TNP)نتشار الأسلحة النووية اِمعاهدة عدم ، و470جهة
وجه، مما ستخدام السلمي للطاقة النووية على أكمل الصكين ليس بمقدورهما ضمان الاِ

                                                      

ثقل سعد العجمي، المرجع : تفاق ضمان مع الدول، أنظر ا140 أبرمت الوكالة أكثر من 2003 إلى غاية - 468

  .177 و176السابق، ص 

 كما تتولى إخطار مجلس الأمن بمخالفة نظامها، مما يجعلنا نقول أن الوكالة تعلب دور مهم في صيانة السلم - 469

 4، فرعية "ب"الثة، فقرة الث: راجع نص المادتين. والأمن الدوليين وأن العلاقة بينها وبين مجلس الأمن وثيقة جدا

  .من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية السالف الذكر" ج" فقرة 12والمادة 

  .31 خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص - 470
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يستدعي تشخيص أسباب هذا العجز للوصول إلى سياسة لسد النقائص، هذا ما سنحاول 
  :ما يليتبيانه في

ة في  عجزت الوكال:عدم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاضطلاع بمهام الرقابة -1
اقة ستخدام السلمي للطلتزام بالاِبالتالي لم تتمكن من ضمان الاِتنفيذ مهمة الرقابة، و

 :ا لأسباب عديدة أهمها نظر471الذرية

 مليون دولار، مما يجعلها غير قادرة على تلبية 60ضعف الميزانية، إذ لا تتعدى  -
هائلة تزداد بظهور لاًاأمو القيام بهذه المهمة يتطلب مستلزمات التفتيش الضخمة، لأن 

 .تحديات جديدة

لة إلى غاية ين تمارس الوكا، في حا مفتش200ًنقص المفتشين، إذ لا يتجاوز عددهم  -
 دولة، 50 موقع ذري في أكثر من 1000التفتيش على ما يقارب  الرقابة و2003جوان 

 .ها غير حساسة دون رقابةمما يفرض على الوكالة ترك المواقع التي تعتقد بأنّ

المعدات التي يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحة تصاعد عمليات تهريب المواد و -
عتماد الوكالة على مساعدات الدول الأطراف في معاهدة اِ، بالإضافة إلى قلها أو نالنووية
ت ترتبط بمصالح نتشار النووي لمواجهة هذه المشكلة، مما يجعل هذه المساعداعدم الاِ

، مما يستلزم تبني سياسة جديدة 472الصداقة فيما بينهاالتعاون وعلاقات الدول المذكورة و
متكامل لأقلمة الوكالة مع التحديات الراهنة ات كبير وستخباراِف إلى وضع جهاز تهد

 .والإلمام بكل النشاطات النووية

 رغم النقائص الكثيرة التي ظهرت :نتشار الأسلحة النوويةاِعدم فعالية معاهدة عدم  -2
 أن الرأي العام الدولي نتشار النووي، إلاّ سنة الأولى لتطبيق معاهدة عدم الا25ِخلال 

نهيار الإتحاد السوفياتي أبقى على المعاهدة  كما اِت المتحدة الأمريكية بعد بزعامة الولايا
                                                      

:  يمكن تقديم العديد من الانتقادات أثارتها الدول النامية بشأن تشكيلة الوكالة ونظام عملها، لتفاصيل أكثر راجع- 471

  .124-122ين فوزاري، المرجع السابق، ص ص حس

  .179 و178 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 472
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ستقراء نصوص المعاهدة نلمح عجزها عن مواجهة باِ، و473هي لمدة دائمة دون تعديلها
الثانية لم تمنعا الانتشار العمودي، فالمادتين الأولى ويات الراهنةالتحد                 

(la prolifération verticale)هذا يخدم مصالح الدول النووية ، و474 للأسلحة النووية
 .يجعلها تحتفظ بمركزها النووي المتفوقو

لم تمنع المعاهدة التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض  −
، مما يؤدي إلى انتشار 475ا في المعاهدةلو كانت طرفًعسكرية بين الدول النووية، حتى و

 .اا جغرافيية انتشارالأسلحة النوو

نضمام إلى المعاهدة مثل رفضها الاِادي النووي، وتوافد العديد من الدول على الن −
 .476الهند التي قامت بتفجيرات نووية، و...رائيل، الباكيستان، الصينإس

الواجبات، إذ ن الأطراف فيما يخص المسؤوليات وعدم تحقيق المعاهدة للتوازن بي −
حصنّت مركز الدول ما دعمت و الدول غير النووية، بينّا قاسية علىفرضت شروطً

 .477النووية

، إذ يمكن لكل دولة طرف فيها ممارسة  المعاهدة مع سيادة الدولصطدام تطبيقاِ −
، كما توجد الكثير من الحالات لم تتعرض لها المعاهدة كعدم 478نسحاب منهاحقها في الاِ

حالة لوكالة الدولية للطاقة الذرية، واو دولة عضوتفاق الضمان بين اِالتوصل إلى إبرام 

                                                      

  .122 حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص - 473

  .الثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، السالفة الذكرى و راجع نص المادتين الأول- 474

  .89  خليفاتي عمر، المرجع السابق، ص- 475

  .127 و126 حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص - 476

  .140 محمود خيري بنونة، المرجع السابق، ص - 477
 يكون لأي دولة طرف الحق في الانسحاب من المعاهدة إذا ما رأت أن حوادث طارئة متعلقة بموضوع المعاهدة تهدد - 478

الأمن وجميع الأطراف في المعاهدة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ هذا مصالحها القومية العليا، ويجب عليها أن تخطر مجلس 

  :الانسحاب، مع تضمين إخطارها ببيان عن الحوادث الطارئة التي تقدر أنّها تضر بمصالحها العليا، راجع

  . نص المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية السالفة الذكر-
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، زيادة على غياب أي إشارة في موادها 479محتوى العقودت على نوعية وظهور خلافا
تتعلق بتقديم الدول النووية المساعدة للدول غير النووية في حالة تعرض هذه الأخيرة 

خدام السلمي للطاقة ستلتزام بالاِعليه لم تتمكن المعاهدة من ضمان الاِ، و480عتداء نوويلاِ
نتشار الأسلحة النووية بل بالعكس ساهمت في ظهور فوضى اِالنووية، وبالتالي الحد من 

 المعاهدة لهذا يجب إعادة النظر في ، و481نووية وأسواق خفية لتهريب المواد النووية
  .الصراعات النوويةتفادي الحروب و هدفها الأساسي وحتى تتمكن من تحقيق

 المطلب الثاني

  لأمن النووي في إطار التعاون الدوليا

ستخدام السلمي للطاقة النووية نتيجة عدم قدرة الوكالة أثارت صعوبة ضمان الاِ
عدم فعالية معاهدة عدم و ،ضطلاع بدور الرقابة من جهة الاِ(AIEA)الدولية للطاقة الذرية 

لتعاون الدولي مشكلة الأمن النووي في إطار ا ،نتشار الأسلحة النووية من جهة أخرىاِ
كتساب الأسلحة النووية سعي الدول الدؤوب لاِا مع توتر العلاقات الدولية وخصوص

 الأمر الذي ولّد أزمات دولية نووية ،"بالرعب النووي" كوسيلة لضمان أمنها أو ما يعرف 
، فكان ستخدام الطاقة الذرية من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكريةحول تحويل اِ

السلم الدوليين، بالموازاة مع كل ذلك سعت الجزائر إلى تجسيد  أن يتزعزع الأمن ولزاما
، )الفرع الأول(لنووية الدولية عليه نتناول الأزمات استخدام السلمي للطاقة الذرية، والاِ
لأغراض سلمية  ستغلال الطاقة النووية اِ تجسيد الجزائر للتعاون الدولي في مجال و
  ).الفرع الثاني(

                                                      

  .90بق، ص  خليفاتي عمر، المرجع السا- 479

حسين :  اكتفت الدول النووية بالتصريح فقط على تقديم المساعدة دون وجود نص قانوني يلزمها بذلك، راجع- 480
  .15خلاف، المرجع السابق، ص 

  .127 حسنين المحمدى بوادى، المرجع السابق، ص - 481
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 فرع الأولال

 الأزمات النووية الدولية

هشاشة نظام معاهدة عدم هاز دولي متعلق بالطاقة الذرية وساهم عجز أعلى ج
ة على نتشار النووي في ظهور أزمات دولية نووية نتيجة إفلات الدول من الرقابة الدوليالاِ
ية في لنووط الضوء بالدراسة على الأزمة التوضيح ذلك نسلّستخدام الطاقة النووية، واِ

  ).ثانيا(الأزمة النووية الإيرانية ، و)أولا( كوريا الشمالية 
ن كوريا ظهرت بوادر هذه الأزمة عند إعلا: الأزمة النووية في كوريا الشمالية: أولا

  ،482الأسلحة النوويةنتشاراِنسحابها من معاهدة عدم اِ عن 1993مارس12الشمالية بتاريخ 
، عن عجز )Hans Blix في تلك الفترة السيد(اقة الذرية  للطثم إعلان مدير الوكالة الدولية

، الأمر الذي يستلزم 483 ضمان عدم صناعة كوريا الشمالية للأسلحة النوويةالوكالة في
ولايات المتحدة الأمريكية ، لكن مواقف كل من ال)المشكلة(حوار دولي لاحتواء الأزمة 

رت على الأمن والسلم الدوليين، هذا أثّ، التي 484وكوريا الشمالية أطالت في عمر الأزمة
  :التاليتيننقطتين الما سنحاول إبرازه في 

 الولايات المتحدة الأمريكيةدخلت  :تطور الأزمة النووية في كوريا الشمالية -1
رنامج النووي لكوريا الشمالية، اليابان في محادثات لدراسة تطور البكوريا الجنوبية وو
نسحاب كوريا الشمالية اِ انتشار الأسلحة النووية، فإن بالعودة إلى نصوص معاهدة عدمو

                                                      
482 -HAROLD Thiboult, « chronologie : la PENINSULE COREENNE et la question 
nucléaire (1993-2007) », in : http://www.mondialisation.ca , p01. 

483 -CHANGSU Kim, «  la prolifération NORD-CORREENNE depuis la crise de 1993-1994 

et les réponses régionales », Asia centre fondation pour la recherche stratégique, in : 
http://www.centreasia.org , p01. 
484 -«  …les résultats sont peu probants en l’absence de changement fondamental dans les 

positions de Washington et de Pyong Yong », voir :HAROLD Thiboult, op-cit, p01. 
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1993 جوان 12 أشهر أي في 03من المعاهدة لن يدخل حيز النّفاذ إلاّ بمرور مدة 
485 ،

  .486لكن كوريا الشمالية تراجعت عن قرار الانسحاب قبل مرور المدة المذكورة
ة يمتحدة الأمريكالولايات الستلزم سلسلة من المحادثات بين إهذا الجو المكهرب 

، جرت بنيويورك من الثاني إلى (RPDC)الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية و
تفاق إطار يسمح بمواصلة الحوار على قدم المساواة إ، توجت ب1993الحادي عشر جوان 

بين الأطراف المتحاورة، ثم جرت مفاوضات أخرى شاقة بجنيف قام على إثرها الرئيس 
 18و 15 بزيارة عاصمة كوريا الشمالية بين 1994 عام « Jimmy Carter »الأمريكي 

كوريا الشمالية وولايات المتحدة الأمريكية ، هذه الزيارة أسفرت على توقيع ال1994جوان 
  .« Geneva Agreed Frame Work »على وثيقة تاريخية عرفت بـ 

كوريا الشمالية يمكن الواقع أن هذه الأزمة الأولى المرتبطة بالتطلعات النووية ل
عمت على الظروف التي سادت و الخمسينات وا نتيجة للحرب الكورية فيعتبارها أيضاِ

 عندما تم 2001ستمرت هذه المرحلة إلى غاية أواخر سنة اِ، 487الأمن بعد الحرب الباردة
ستمرار الأولى في الجنوبية في ظل اِلية واللقاء التاريخي بين رئيسي الكوريتين الشما

، فدخل العالم في 488إطلاقها لصواريخ فوق الإقليم اليابانيرسانتها العسكرية وتطوير ت
، حيث سجل التاريخ أول 2002أوائل  و2001ذه الأزمة بداية من أواخر مرحلة ثانية له

زيارة للوزير الأول الياباني إلى كوريا الشمالية في إطار تدعيم السياسة اليابانية التعاونية 
 كوريا أن" جورج بوش"قد صرح الرئيس الأمريكي قارب مع كوريا الشمالية، ويق التلتحق

  .السلم الدوليينالتي تهدد الأمن و" شرمحور ال"الشمالية تصنّف ضمن دول 

                                                      

485 -CHANGSU Kim, op-cit, p01. 

486 -HAROLD Thiboult, op-cit, p01. 

487 - CHANGSU Kim, op-cit, p01 et 02. 

488 -ibid,p02 et 03. 



 

 126 

 لجأت هذه ولايات المتحدة الأمريكيةأمام إصرار كوريا الشمالية على تحدي الو
ا الشمالية بالبترول فأعلنت كوريا وقف تزويد كوريلأخيرة إلى وقف مسار المفاوضات وا

  .2003489نتشار الأسلحة النووية في جانفي اِنسحابها من معاهدة عدم الشمالية اِ
 على تشديد الضغط تأثيرلقد كان لهذا الغموض حول النشاط النووي الكوري شمالي 

تحدة الولايات الم، ثم بعد ذلك بذلت 490الدولي على كوريا الشمالية لتفادي أي تهديد نووي
 مجهودات دبلوماسية من أجل جر أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الدخول في الأمريكية

 للأزمة بعدما ا سلميإيجاد حلاًالية لوضع حد لبرنامجها النووي ومفاوضات مع كوريا الشم
 فكان لها ذلك بعد دخول أعضاء مجلس الأمن ،تأكد حيازة كوريا الشمالية للأسلحة النووية

، 2005تجهت نحو إيجاد حل نسبي للمشكلة في ديسمبر شمالية في مفاوضات اِوكوريا ال
 24 جمدت حوالي الولايات المتحدة الأمريكية كتشافها أناِلكن تغير موقف كوريا بعد 

مستهدفة بذلك " Delta asiaدالتا آزيا "مليون دولار وضعتهم كوريا الشمالية في بنك 
كرد على ذلك قامت هذه الأخيرة بتفجير قنبلة ية، وحصار مالي على كوريا الشمالفرض 

، مما دفع بأعضاء مجلس الأمن إلى المصادقة على 2005نووية صغيرة في أكتوبر 
   .491لائحتين تفرضان عقوبات على كوريا الشمالية
 العراق، أزمات(مريكية الإلمام بكل الجبهات أمام عدم قدرة الولايات المتحدة الأ

 حول نزع ا مبدئيا اتفاق2007ً فيفري 13، عقدت في )كوريا الشماليةإيران، أفغانستان، 
السلاح في كوريا الشمالية و غلق هذه الأخيرة لمراكزها المتعلقة بالبرامج النووية مقابل 

لكوريا الشمالية بحوالي ما يقارب مليون طن من ولايات المتحدة الأمريكية تزويد ال

                                                      
489 -HAROLD Thiboult, op-cit, p01. 

490 - CHANGSU Kim, op-cit, p04. 

491 -JOHN Chan, et PETER Symonds, «  Accord sur l’arrêt des activités nucléaires en Corée 

du Nord : avoir les mains libres pour le conflit avec l’IRAN », le 20 février 2007, in : 
http://www.mondialisation.ca , p01. 
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التّفرغ للأزمة ولايات المتحدة الأمريكية  رغبة ال عنتفاقالاِيعبر هذا ، و492البترول
   . الإيرانية بعدما أنهكتها الحروب في العديد من المناطق في العالم

 سبق لمجلس الأمن أن أصدر :السلم الدوليينأثير الأزمة الكورية على الأمن وت -2
السلم من ولأ لانتشار الأسلحة النووية تهديداِعتبر فيه  ا1992ِ جانفي 31 في اإعلانً

 بعد لم يخرج التطور النووي في كوريا الشمالية عن هذا الطرح، خاصةً، و493الدوليين
رت هذه الأزمة على ديناميكية الأمن خاصة في ، إذ أث2004ّ سنة 1540صدور اللاّئحة 

 2003 النووي في نتشارالاِنسحاب كوريا الشمالية من معاهدة عدم شمال شرق آسيا بعد اِ
ارب نووية، فظهرت بوادر إمكانية إحالة المسألة على مجلس الأمن، فتغيرت إجرائها لتجو

الدول الحائزة على  (بكينالمواقف الإستراتيجية للدول الخمس المشاركة في مفاوضات 
  .تكهربت العلاقات التعاونية لهذه الدول مع كوريا الشمالية، و)حق الفيتو

 ا سلميلية بشأن ضرورة إيجاد حلاًهذه الأزمة وجهات النظر الدوقربت ببساطة 
دول الإتحاد الأوربي، وولايات المتحدة الأمريكية للأزمة بما فيها دول شمال شرق آسيا، ال

  . لمواجهة أي تهديد نووي كوري شماليا جهوياكما فرضت تعاونً
الولايات المتحدة الواقع أن ما هدد الأمن أكثر في شمال شرق أسيا هو إمكانية شن 

 لغارات عسكرية على المراكز النووية المتواجدة في كوريا الشمالية، هذا ما ريكيةالأم
اليابان من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة، اسية لكل من الصين ويبرر المساعي الدبلوم

ات الأمن في كوريا الشمالية بذل كوريا الجنوبية لمجهودات جبارة من أجل مواجهة تحديو
 من نظام التّسلح الذي ساد في كوريا منذ نصف  للسلم بدلاًالتمهيد نحو نظام جديدو

  .494قرن
                                                      

492 -HAROLD Thiboult, op-cit, p02. voir aussi:  
T.HOCINE, « Crise du nucléaire et recul du désarmement, une marge étroite », in : le  
quotidien El Watan du 17 octobre 2007, p13. 
493 -MILLET Devalle Anne Sophie, op-cit, p443. 

494 -JOHN Chan et PETER Symonds, op-cit, p04.=  
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تثير الأزمة الإيرانية الكثير من الأسئلة المتعلقة بتنظيم  :الأزمة النووية الإيرانية: ثانيا
 في ظل تحدي إيران لمجلس الأمن، إذ رغم إلحاح  خاصة495ًالقانون الدولي للطاقة الذّرية
 على ضرورة وقف إيران تخصيب 1747 و1737، 1696هذا الأخير بموجب اللوائح 

أفريل 09في "  إيران أعلنت على لسان رئيسها محمود أحمد نجاداليورانيوم، إلاّ أن 
هددت يورانيوم على المستوى الصناعي، و عن دخولها مرحلة تخصيب ال2007

، هذا 496بالانسحاب من معاهدة الانتشار النووي في حالة تواصل الضغوط الدولية عليها
، روسيا، الصين، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية(رغم جهود الدول الستة الكبرى 

تجهت نحو التّعاون في إطار الاستخدام المدني للطاقة الذرية مقابل التي اِ) ألمانيافرنسا و
  .497وقف إيران لتخصيب اليورانيوم

لتزام اِة لأغراض سلمية حق وستخدام الطاقة النووياِبعد أن بيننا سابقًا كيف يكون و
الوكالة الدولية قانونية المتاحة لكلّ من إيران وفي آن واحد سنتولى دراسة الخيارات ال
ا عن المواقف السياسيةللطاقة الذرية في مواجهة كلّ منهما بعيد.  

                                                                                                                                                                      
=«  le processus de négociation a six a été longtemps bloqué par les États-Unis, l’accord de 

septembre 2005 , n’avait jamais reçus d’application », voir : 

- MILLET-Devalle Anne Sophie, op-cit, p436. 
  .181 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 495

، 2007 أفريل 10ومي، جريدة الشروق الي، "إيران تعلق دخولها مرحلة التخصيب على المستوى الصناعي "-496 

  :أنظر أيضا
D.B, «  l’IRAN passe à l’enrichissement industriel d’uranium », in : le quotidien Liberté du 10 
-04-2007, p09. 

497 - « Dossier du nucléaire IRANIEN, Moscou invite Téhéran aux négociation » in : le 

quotidien El Watan du 04-05-2008, p15. 
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حسب النظام الأساسي  : خيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة إيران-1
  تملك هذه الأخيرة العديد من الخيارات الإجرائية يمكن أن تتخذها في مواجهة أيللوكالة
 فيها عند إخلال هذه الدولة بالأحكام المنصوص عليها في ميثاق الوكالة، طرفدولة 

  :تتمثل في
وقف عضوية أي " ب" فقرة 19 يمكن للوكالة بمقتضى نص المادة : وقف العضوية-

تفاق تعقده الوكالة بمقتضى هذا النّظام، كما  اِ نظامها أو أيدولة تتمادى في خرق أحكام
النهائي من ستبعادالاِالوقف هنا لا يعني ، و498ا تجريدها من بعض الحقوقيمكن لها أيض 

499لتزام نووياِ الوكالة الذي يحرر الدولة المعنية من أي.  
التي تقدمها للدولة ا للوكالة وقف المساعدات يمكن أيض: إنهاؤها وقف المساعدات أو -
سترداد المواد  كما يمكن لها اِالوكالة، هذه الأخيرة بنظام إخلال في حالة عضاءالأ

  .500والمعدات التي تكون قد قدمتها إلى الدولة العضو المعنية
نتهاك النظام الأساسي اِستمرار الدولة العضو في  في حالة اِ: اللّجوء إلى أجهزة دولية-

، كما يمكن لها 501الأخيرة اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةللوكالة يمكن لهذه 
م ا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا تعلق النزاع مع الدولة العضو بتفسير النظاأيض

لم يتفق الأطراف ، ووضاتته عن طريق المفار تسويتعذّالأساسي للوكالة أو بتطبيقها و
  .502على غير ذلك

نتهاكات الحاصلة خاصة إخطاره بالاِكثر هو اللجوء إلى مجلس الأمن و لكن الاحتمال الأ-
لمجلس  للتهديد ما دام أن االأمن الدولييناكات تعريض السلم ونتهإذا كان من شأن هذه الاِ

                                                      

  . من النّظام الأساسي للوكالة السالف الذكر19 مثل حق التصويت في أجهزة الوكالة، راجع المادة - 498

  .181 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 499

  . من النّظام الأساسي للوكالة، السالف الذكر7فرعية " أ" فقرة 12 راجع نص المادة - 500

  .182بق، ص  ثقل سعد العجمي، المرجع السا- 501

  .من النظام الأساسي للوكالة، السالفة الذكر" أ" فقرة 17 وفقا لنص المادة - 502



 

 130 

يها له تطبيق الإجراءات المنصوص عل، و503الأمن الدوليينيضطلع بمهام صيانة السلم و
ستخدام القوة ، أو الفصل السابع بما فيها اِ...فيقالتّوفي الفصل السادس كالوساطة و

  .504العسكرية
ة لأمن الذي اِ الأزمة الإيرانية لا تزال محل الدراسة أمام مجلس االواقع أنتخذ عد

 1737و ،2006ويلية  ج31لصادرة في  ا1696لوائح مثل اللائحتين الإصدار إجراءات ك
  .2006505 ديسمبر 23الصادرة بتاريخ 

إن خيارات إيران محدودة  :إيران في مواجهة الوكالة الدولية للطاقة الذريةخيارات  -2
 :في مواجهة الوكالة تتمثل في

إثبات عدم وجود سبيل الأمثل للخروج من الأزمة وعد الي: التّعاون الكامل مع الوكالة -
الكشف عن هذا لن يتأتى إلاّ باقة النّووية في أغراض عسكرية، وستخدام الطأي محاولة لاِ

ا السماح للوكالة بالتحقق أيضقع ذات الصلة بالطاقة النووية والمواكل المواد والمعدات و
ما جاء في البروتوكول الإضافي، حسب المواقع أو المراكز غير المعلنة حتى في 

 ديسمبر 18البروتوكول في  إيران خطت خطوة إيجابية بالتوقيع على هذا الحقيقة أنو
  .506 بمقتضاه بالرغم من عدم التّصديق عليهالعمل، و2003

 يمكن لإيران أن تنسحب من الوكالة إذا وجدت أنّها لا تستطيع :الانسحاب من الوكالة -
 في مصداقيتها، لأّن النظام الأساسي للوكالة يسمح االتّعاون معها أو راودتها شكوكً

ذ هذا النّظام، نسحاب متى شاءت بعد مضي خمسة سنوات على نفاللأعضاء فيها الاِ
 .507هذا الشّرط تحقق منذ زمن بعيد دولة وثائق تصديقها، و18 إيداع تحسب من تاريخ

                                                      

   .النظام الأساسي للوكالة، السالفة الذكر ، من4، فرعية "ب"قرة  راجع المادة الثالثة ف- 503

  .183 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 504

505 - Résolution 1737, Adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York), le 

23 décembre 2006, in : http://www.un.org 
  .184 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  - 506

  .من النّظام الأساسي للوكالة، السالف الذّكر" د" فقرة 18 راجع نص المادة - 507
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يقة إيجابية في مسار حاول التّدخل بطر" البرادعي"الحقيقة أن مدير الوكالة السيد 
، 2006 أفريل 13بل بالمعارضة الإيرانية بعد زيارته لطهران في لكنّه قوالمفاوضات و
في " El Baradei –البرادعي"كما عبر ولايات المتحدة الأمريكية، لقاطع للوبالرفض ا

ه من الضرورة عدم أنّائج سياسة العقوبات ضد إيران، ومناسبات عديدة عن مخاوفه من نت
قد ذهب السيد قبل وقف برنامجها النووي، وستخدام القوة ضد إيران إذا أردنا أن تاِ
 وقف تدريجي للبرنامج النووي الإيراني 2007ي جانفي قترح ف بعيدا عندما اِ"البرادعي"

مقابل سحب تدريجي للعقوبات التي سلّطها مجلس الأمن في حق إيران بموجب اللائحة 
1737508 تفاقيات الضمان التي اِيران من الوكالة لن يؤثر في نسحاب إاِ يجب التوضيح أن

 دولة دمتها الوكالة أو أيات التي قالمعد تتعلق بالمواد وا، التيأبرمتها مع الوكالة سابقً
ه ، غير أن509ّ فيها، بل سوف تستمر الوكالة في نشاطها فيما يتعلق بهذه الضماناتعضو

ة فإنه يلزم يحتى تتمكن إيران من التحرر من رقابة الوكالة على أنشطتها النووية المستقبل
ه510ا من معاهدة منع الانتشار النوويعليها أن تنسحب أيض ذه الأخيرة ألزمت ، لأن

الدول الأطراف فيها غير الحائزة للأسلحة النووية بقبول الضمانات المنصوص عليها في 
  .511عقده مع الوكالةتفاق يجري التفاوض عليه واِ

ينووي  كوريا الشمالية كانت أول دولة تنسحب من معاهدة منع الانتشار الذكر أن
نسحاب تتحرر كوريا الشمالية من ا الاِبموجب هذ، ونضمت إليهامن بين الدول التي اِ

بذلك تكون كوريا قد نتشار النووي، وى معاهدة منع الاِلتزامات المفروضة عليها بمقتضالاِ

                                                      

508 -MILLET-Devalle ANNE Sophie, op-cit, p438 et 439. 

  .185 و184 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 509

  .من معاهدة منع الانتشار النووي، السالفة الذكر" 1" فقرة 10 راجع نص المادة - 510

  .من المرجع نفسه" 1" فقرة 3 راجع المادة - 511
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نضمام إلى معاهدة ختارت عدم الاِإسرائيل التي اِت إلى كل من الهند والباكستان ونضماِ
  .512نتشار النوويعدم الاِ

نتشار النّووي في العديد ب من معاهدة عدم الاِنسحات بالاِلقد سبق لإيران أن هدد
ها لن ترضخ لهذه صرحت أنّستمر الضغط الدولي عليها، ومن المناسبات، إذا ما اِ

  . 513الضغوط، وستواصل برنامجها النووي السلمي
  الفرع الثاني

  ستغلال الطاقة النووية لأغراض سلميةتجسيد الجزائر للتعاون الدولي في مجال اِ

غراض سلمية النووية لأائر حقل التعاون في مجال تحويل التكنولوجيا دخلت الجز
 التقني مع جمهورية الصين الشعبية، تمتفاق للتعاون العلمي وفي الثمانينات، بموجب اِ

 مارس 12تمت المصادقة عليه في الجزائر بتاريخ ، و1982قيعه ببكين في أول جانفي تو
 عن مصطلحات عدم التعبير صراحةًفاق بالغموض وت، تميز هذا الا514ِمن السنة الموالية

الجزائر في تلك الفترة ا من قبل الطرفين باِالمجال النووي، لكن هذا كان مقصود عتبار أن
الصين كانت ة، ونتشار الأسلحة النووية من جهاِم بعد إلى معاهدة عدم لم تنض أن
بعد ، و515خرىوي من جهة ألنامية في المجال النو بسبب مساعداتها للدول اةمستهدف

، ورد في 516تفاق مماثل مع الأرجنتينتفاق أبرمت الجزائر اِبرام هذا الاِمرور سنتين من إ

                                                      

  .186 و185 ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص - 512

  .13، المرجع السابق، ص " تعلن دخولها مرحلة التخصيب على المستوى الصناعيإيران "- 513

 اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين - 514

 مارس 12رخ في  ، مؤ178-83، مصادق عليه بموجب مرسوم رقم 1982 جانفي 01الشعبية ، موقع عليه ببكين في 

  .77فوزاري حسين، المرجع السابق، ص : ، نقلا عن1983

  .78 فوزاري حسين، المرجع السابق، ص - 515

 اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الأرجنتين، - 516

 ماي 07، المؤرخ في 108-85 رقم بموجب المرسوممصادق عليه  وال1984 ديسمبر 03الموقع بالجزائر بتاريخ 

  .1985 لسنة 21، جريدة رسمية، ع 1985
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بحكم أن الجزائر لم تصادق بعد على و، 517نصوصه صراحة التعاون في المجال النووي
لذرية إلاّ تفاقات ضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الم تبرم اِنتشار النووي و عدم الاِمعاهدة

ستخدام السلمي للطاقة النووية في نهاية الثمانينات، راودت بعض الدول الشكوك بشأن الاِ
  .518في الجزائر

سارعت إلى إتمام مسارها القانوني ة الجزائرية كذّبت هذه الشكوك ولكن الحكوم
اول لتوضيح ذلك نتنستخدام السلمي للطاقة الذرية، ولتجسيد التعاون الدولي في مجال الاِ

ن الآفاق المستقبلية ، ثم نبي)أولا (تفاقيات الضمان التي عقدتها الجزائر في المجال النووياِ
  .)ثانيا (للجزائر في هذا المجال

نتشار الأسلحة نضمام الجزائر إلى معاهدة منع اِ إلى اِإضافةً :اتفاقات الضمان: أولا
 أبرمت 520 للطاقة الذريةمصادقتها على النظام الأساسي للوكالة الدوليةو519النووية

لتوضيح ذلك نتطرق ستخدام السلمي للطاقة النووية، والإتفاقيات أخرى لضمان الجزائر اِ
  .اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويةإلىِ متعلقة بتوريد مفاعل بحث نووية و التفاقيةالإإلى 

لية للطاقة الذرية ص للوكالة الدورخَي :الاتفاقية المتعلقة بتوريد مفاعل بحث نووية -1
ستخدام السلمي ق ضمانات متعلقة بالتّعاون الدولي في مجال الإيتطبوفقا لنظامها الأساسي 

 أن الجزائر تقدمت بطلب في هذا الصدد، بما، و521للطاقة الذرية، بموجب طلب أي دولة
1989 فيفري 22رد عليه مجلس محافظي الوكالة بالقبول في 

، أبرمت الجزائر مع 522
 لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث نووية من الأرجنتين، اتفاقًإلة الدولية الوكا

ستعمال المواد النووية التي تستوردها من الأرجنتين بموجبه يقع على عاتق الجزائر عدم اِ
تفاقالاِ، كما تتعهد الجزائر بقبول ضمانات الوكالة بموجب هذا 523 غرض عسكريلأي ،

                                                      

  . راجع المادة الثالثة من اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجزائر والأرجنتين، السالف الذكر- 517

 المفاعل النووي أن) " أي.أي.س(الأمريكية طون الأمريكية خبر مصدره وكالة المخابرات كدت صحيفة واشنأ - 518

  :، نقلا عن"الذي يجري بناؤه على الساحل الجزائري، محاط بعتاد عسكري مضاد للطيران من صنع سوفياتي

  =.82 فوزاري حسين، المرجع السابق، ص -
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يقع على عاتق الوكالة بموجب  و،524الوكالة لأجل هذا الغرضتتعاون مع أن تعمل وو
ا للإجراءات تفاق ، وفقًالمادة الرابعة تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاِ

  .525)14 إلى 07(والترتيبات الفرعية المذكورة في المواد 

لطاقة تفاق ضمان آخر مع الوكالة الدولية لتفاق أبرمت الجزائر اِإضافة إلى هذا الاِ
نتشار الأسلحة النووية الموقع اِالذرية بهدف تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم 

ا بقبول ضمانات تطبق ، بموجبه تتعهد الجزائر أساس1996 مارس 30بالجزائر بتاريخ 
المصدرية المستخدمة في جميع نشطارية واق على جميع المواد الاِتفوفقا لأحكام هذا الاِ
ا  مكان أو على إقليمها، وفقً السلمية التي تباشر تحت ولايتها في أيالنشاطات النووية

جل ضمان نتشار النووي، من أمعاهدة عدم الاِلنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من 
ت نص، و526عدم تحويل هذه المواد  لصنع أسلحة نووية أو أي أجهزة متفجرة أخرى

 ما، بينّتفاقالاِات المنصوص عليها في هذا ا الضمانالمادة الرابعة على الكيفية التي تنفذ به

                                                                                                                                                                      

 السالف 1994 سبتمبر 21، المؤرخ في 287-94 انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم - =519

  .الذكر

منظمات دولية بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤرخ في ق النموذجي الموقع بين الجزائر وفا راجع الات-520

، الجريدة 1963 أفريل 06 المؤرخ في 109-63، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 1962 نوفمبر 15

  .168السابق، ص فوزاري حسين، المرجع : ، نقلا عن1963 أفريل 12الرسمية الصادرة بتاريخ 

  .، من النظام الأساسي للوكالة، السالفة الذكر05، فرعية "أ" راجع نص المادة الثالثة فقرة - 521

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد  المبرم بين الحكومة الجزائرية و راجع ديباجة الاتفاق-522

  .الف الذكرمفاعل بحث نووية من جمهورية الأرجنتين، الس

  . أنظر المادة الثانية من المرجع نفسه- 523

  . راجع المادة الثالثة من المرجع نفسه- 524

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق  المبرم بين الحكومة الجزائرية و من الاتفاق14 إلى 07 و04 راجع المواد - 525

  .، السالف الذكرضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث نووية من جمهورية الأرجنتين

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات في إطار من الإتفاق المبرم بين الجزائر و راجع المادة الأولى - 526

  .، السالف الذكرTNPمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
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، 527مراقبة المواد النوويةإنشاء الجزائر لنظام وطني لحصر و المادة السابعة على نصت
ستخدام السلمي للطاقة الجزائر أن تواكب المنظومة القانونية التي تنظم الاِهكذا حاولت و

نتشار معاهدة عدم اِلدولية للطاقة الذرية وللوكالة االمتمثلة في النظام الأساسي الذرية، و
تفاقية الدولية للحماية المادية كملت هذا المسار بالمصادقة على الاِأالأسلحة النووية، ثم 

  .للمواد النووية
تفاقية مخصصة لضبط  هي اِ:الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية -2

 مكان من المنشآت النووية في أيئمة للمواد وة ملاالإجراءات القابلة لضمان حماية مادي
رات كثيرة لتها تغيتهديدات السرقة أو التخريب، تم تحضيرها على مدى عشرة سنوات تخلّ

تعد الوكالة الدولية للطاقة ، و1980528 مارس 03إلى غاية أن فتحت للتوقيع بتاريخ 
، كما صادقت 529لجزائر بتحفظ عليها اتفاقية التي صادقتالمعدة لهذه الاِالذرية المخططة و

2007530تفاقية في ا على تعديل هذه الاِأيض.  
 على الجزائر أن تسهر خلال النقل الدولي لأي مادة نووية على توفير جب ياهبموجب

الحماية للمواد النووية التي توجد على إقليمها، أو تمر عبر إقليمها أو على متن سفينة أو 
تجاه تفاقية عدم تصدير مواد نووية اِل دولة طرف في الاِطائرة تابعة لها، كما يقع على ك

 المواد المذكورة ستكون تحت الحماية  إلاّ إذا تلّقت ضمانات بأندولة غير طرف فيها

                                                      

ة الذرية لتطبيق ضمانات في الوكالة الدولية للطاقمن الإتفاق المبرم بين الجزائر و 07، و04، 03:  أنظر المواد- 527

  .، السالف الذكرTNPإطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

  .153 و152 فوزاري حسين، المرجع السابق، ص - 528

، صادقت عليها 1980 مارس 03نيويورك في ووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا و اتفاقية الحماية المادية للمواد الن- 529

 12، جريدة رسمية، عدد 2003 فيفري 16، المؤرخ في 68-03مرسوم الرئاسي رقم الجزائر بتحفظ بموجب ال

  .2003 فيفري 23الصادرة بتاريخ 

، صادقت عليه الجزائر 2005 جويلية 08ينا بتاريخ ي تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمد بف- 530

 21 الصادر بتاريخ 06، جريدة رسمية، عدد 2007ي  جانف14، المؤرخ في 16-07بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2007جانفي 
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 2007تفاقية في حسب التعديل الحاصل على هذه الاِ، و531اللازمة لها خلال النقل الدولي
المستخدمة وعالية النطاق للمواد النوويةأن تحقق حماية مادية فعالة  هو  الغرض منهافإن 

 مكافحةالمستخدمة في الأغراض السلمية، وللمرافق النووية في الأغراض السلمية و
كما ألزمت المادة الثانية ، 532المرافق على الصعيد العالميالجرائم المرتبطة بتلك المواد و

ا للحماية المادية نظامتفاقية الدول الأطراف على إنشاء من النص المعدل للاِ" أ"فقرة 
533المرافق النووية الخاضعة لولايتهاملائم يطبق على المواد النووية وا داخلي.  

جات الإ هذا التعديل جاء ليقف في الواقع أنتخوف رهاب التي تصاعدت ووجه مو
 عليهولسرقة من قبل الجماعات الإرهابية، المجتمع الدولي من تعرض المواد النووية ل

ستخدام السلمي للطاقة النووية وفق المعايير لا تزال تسعى لضمان الاِوائر سعت الجز
  .الدولية

  :الآفاق الجزائرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية: ثانيا
بالجزائر، درارية، بيرين ي تقع أنشأت الجزائر أربعة مراكز للبحث النوو

ستخدام ، تهدف إلى تنمية الا535ِة، تنشط تحت وصاية محافظة الطاقة الذري534ثامنغستو
  .السلمي للطاقة الذرية

                                                      

  .153 فوزاري حسين، المرجع السابق، ص - 531

  .، من تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، السالفة الذكر"أ" راجع المادة الأولى، فقرة - 532

  .من المرجع نفسه" أ" أنظر المادة الثانية، فقرة - 533

، يتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، جريدة رسمية، 1999 أفريل 15 مؤرخ في 86-99اسي رقم  مرسوم رئ- 534

، جريدة 2007 جوان 02 المؤرخ بتاريخ 170-07، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1999 لسنة 27عدد 

  .2007 جوان 07 الصادرة بتاريخ 37رسمية ، عدد 

  .نفسه أنظر المادة الأولى من المرجع - 535

، جريدة رسمية 01/12/1996، مؤرخ في 436-96أنشأت الجزائر محافظة الطاقة الذرية بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .04/12/1996، الصادرة بتاريخ 24عدد 
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دني مع كل من الصين، الأرجنتين  المتفاقيات تعاون في المجال النووياِبعد أن أبرمت و
 بالتعاون مع الأرجنتين، والثاني "درارية"ـروسيا أنشأت مفاعلين نوويين، الأول بو
 الكبرى، مما هتمام الدول، فأصبحت محل ا536ِ بالتعاون مع الصين"عين وسارة"ـب

ت إلى النووية العالمية، فسع ل مع القوىتدعيم تعاونها في هذا المجاساعدها على توسيع و
  :، هذا ما نتعرض له في نقطتين537لأمن النوويإنشاء وكالة ل

ذكر وزير الطاقة :  تدعيم التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية-1
لبرنامج النووي السلمي  ا أن أمريكا تساند2007 في ماي "شكيب خليل" والمناجم السيد 

 على التوقيع على بروتوكول اِتفاق 2007أن البلدين مقدمان في شهر جوان للجزائر و
، وفعلاً 538 الأمريكي في المجال النووي المدني- لتطوير وتدعيم التعاون الثنائي الجزائري

، مما يسمح للجزائر بتطوير 2007زائر في التاسع جوان تفاق بالجتم التوقيع على هذا الاِ
برنامجها النووي السلمي من جهة، والتأكيد للعالم بأنّها تستخدم الطاقة الذرية لأغراض 
سلمية فقط، لأن التعامل والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد بمثابة ضمان من 

، سيما أن المفاعل النووية الجزائرية عدم وقوع أي أزمة نووية جزائرية من جهة أخرى
التي نظّمت  ،539تنشط بصفة قانونية تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  .2006540جتماعا جهويا حول عدم اِنتشار الأسلحة النووية في أواخر اِبالجزائر 
  

                                                      

536 -ABDELKAMEL.K, «  CHAKIB Khellil annonce la signature d’un Contrat de partenariat 

le mois prochains, les Américains favorables au Nucléaire civil Algérien », le quotidien 
Liberté du 09 mai 2007, p03. 

537 - R.E, « CHAKIB Khellil l’a annoncé hier, Alger se dote d’une Agence de Sécurité 

Nucléaire », le quotidien Liberté du 27 mai 2007, p07. 
538 - ABDELKAMEL.K, op-cit, p03. 

539 -AIT OUARABI.M, « Énergie Nucléaire : Accord Algéro-Américain », le quotidien El 
Watan, 10 juin 2007, in : http://www.algeria-watch.org, p01 et 02. 
540 - ABDELKAMEL.K, op-cit, p03. 
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نووي بين طرة في المجال ال يجسد السباق على مناطق السيتفاقالاِالواقع أن هذا 
فرنسا، إذ بمجرد إعلان هذه الأخيرة على لسان رئيسها  والوليات المتحدة الأمريكية

« SARKOZY » الجزائر في المجال النووي السلمي، نتخابه على نيته بالتعاون مع اِ قبل
رية  مع السلطات الجزائتفاقالاِإلى ترسيم معالم هذا ولايات المتحدة الأمريكية سارعت ال
، خاصة 541التعامل مع البيت الأبيض ضمان الأمن النوويى من خلال التعاقد والتي تسع

" بعين وسارة"ستعمال المفاعل النووية تهامات بريطانية مفادها اِأن الجزائر كانت محل اِ
تفاق اِ أحد المتفاوضين في « Sucher Clayton »، كما أن السيد 542لأغراض عسكرية

ا مكذبة حول البرنامج  إسرائيل قدمت أخبارري صرح أنجزائالالتعاون النووي الأمريكي 
ا للصراع على مناطق السيطرة وقّعت تجسيد، و543النووي الجزائري للسلطات الأمريكية

تفاق تعاون نووي مدني مع الجزائر تم ترسيمه من خلال زيارة الرئيس اِفرنسا على 
طوير الطاقة النووية لأغراض تستخدام واِ، يهدف إلى 2007ديسمبر الفرنسي للجزائر في 

ا السياسة الجزائرية الرامية إلى إنشاء مراكز نووية مدنية لتوليد سلمية في الجزائر، مجسد
  .2025544  سنةالطاقة الكهربائية مع حلول

                                                      
541 -MOALI Hassan, « l’Algérie vue de Paris et de Washington », le quotidien El Watan du 

10 mai 2007, in : http://www.elwatan.com , p01 et 04. 

542 - Ibid, p04. 
543 -«  M : SUCHER Clayton… de fausses informations sur le programme Nucléaire 

Algérien au département d’Etat Américain, L’objectif étant de semer le doute sur le caractère                                                                                                                                                                                        

civil de ce programme », voir : « Programme Nucléaire Algérien Israël a manipulé les                          

Américains », in : http://www.adsparis.org, p01 et 02. 
544 - «  L’Algérie et la France ont annoncé la signature d’un accord de coopération dans  le 

nucléaire civil a Alger », le 05 décembre 2007, in : http://www.algerie.dz.com.  
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 المدني رغبة الجزائر في  الثنائية في مجال التعاون النوويتفاقاتالاِرافقت هذه 
توسيعه إلى دول أخرى كجنوب تين، الصين، وروسيا وتعاونها مع الأرجنتدعيم تقوية و
  .545مصر وإفريقيا

تفاقية الدولية المتعلقة بتقديم المساعدة عند الجزائر بتحفظ على الاِصادقت للتذكير 
عتبار أن النشاطات النووية تحتاج إلى إطار دولي يسهل تقديم اِوقوع الحوادث النووية، ب

ة أو الطوارئ الإشعاعية التي قد تترتب عن أي نشاط المساعدة في حالة الحوادث النووي
ستخدام الطاقة النووية لأغراض اِا للتعاون الدولي في مجال ، تدعيم546أو نقل لمادة نووية

تفاقية الدولية المتعلقة بالتبليغ المبكر عن وقوع ا على الاِسلمية، كما صادقت بتحفظ أيض
ام الطاقة الذرية ستخدلقانونية المنظمة لاِ، بهدف مسايرة المنظومة ا547الحوادث النووية
  .الوقاية من أخطارهالأغراض سلمية و

تجاها نحو تدعيم الآفاق المستقبلية في إطار اِ: مشروع إنشاء وكالة للأمن النووي -2
ستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية صرح وزير الطاقة اِالتّعاون الدولي في مجال 

ئر لوكالة للأمن  بإنشاء الجزا2007 جوان 09بتاريخ " ليلشكيب خ"والمناجم الجزائري 
خبراء ذوي كفاءة  مالية و، تحوز على إمكانيات)قلة حسب تعبيرهمستقوية و( النووي 

ستخدام البقايا عالية لضمان البحث النووي، تتولى رقابة مراكز البحث النووي، إعادة اِ
                                                      

545 - « L’Algérie coopère déjà dans ce domaine avec la Chine, l’Argentine et la Russie, et 

ambitionne d’élargir cette coopération à l’Egypte et a la l’Afrique du Sud », a précisé 
M :CHAKIB Khelil, Ministre de L’Energie et des Mines. voir : R.E, op-cit, p07. voir aussi : 

RABIA Said, «  L’Algérie et l’Argentine scellent leur coopération dans le Nucléaire », le 

quotidien El Watan du 18/11/2008, in : www.elwatan.com , p01 et 03. 

 راجع ديباجة الاتفاقية الدولية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، المعتمدة - 546

 23، المؤرخ في 367-03يها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت عل1986 سبتمبر 26ينّا في يبف

  .2003 أكتوبر 29، الصادرة بتاريخ 65،  جريدة رسمية، ع 2003أكتوبر 

، صادقت 1986 سبتمبر 26ينا في ي الاتفاقية الدولية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بف- 547

 65، جريدة رسمية عدد 2003 أكتوبر 23، المؤرخ في 368-03ب المرسوم الرئاسي رقم عليها الجزائر بتحفظ بموج

  .2003 أكتوبر 29الصادرة بتاريخ 
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 بهدف وصول الجزائر إلى توليد ما تقديم تراخيص لإنشاء مراكز نووية جديدةالنووية و
تطبيق النصوص القانونية ا على ضمان وتعمل أيض، و548يعرف بالكهرباء النووية

ستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية بحكم المعمول بها على المستوى الدولي في مجال اِ
  .549أن الجزائر صادقت على معظم النّصوص القانونية في هذا المجال

قد ون نووي ينظم النشاطات النووية و قانوضعجسد رغبة الجزائر في هذه الوكالة ت
 أن المشروع الأولي لهذا القانون سيتم عرضه 2007المناجم في ماي أكد وزير الطاقة و

ستخدام السلمي على الحكومة لمناقشته عن قريب، كما أكّد أن الجزائر تعاني في مجال الاِ
 .550يات النووية بسبب نقص الخبرة في هذا المجالللطاقة النووية من سوء تسيير النفا

تأطيرها وعليه نستنتج أن الجزائر تسعى جاهدة إلى كسب التكنولوجيا النووية و
 مشكلة في أقلمت المنظومة القانونية الوطنية مع النظام القانوني الدولي حتى تتجنب أيو

 .ستخدام السلمي للطاقة النوويةمجال الاِ
 :ي الفصل الثانةخلاص

ستخدام السلمي للطاقة النووية الحد من اِنتشار الأسلحة النووية لاِحقّق نشرا     
نتشار ذلك بسبب عقم معاهدة عدم اِصل إلى درجة نزع السلاح النووي ودون أن ي

ام ستخدلتزام بالاِعجز الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ضمان الاِالأسلحة النووية و
وجود دول لم تصادق على معاهدة عدم اِنتشار الأسلحة هة، والسلمي لهذه الطاقة من ج

أخرى اِنسحبت منها مثل كوريا ، وإسرائيلالهند، الباكستان و  مثل(TNP)النووية 
.                                                                                               الشمالية

وية في ب رغبة حقيقية لدى الدول الحائزة على الأسلحة النولكن السبب الرئيسي هو غيا

                                                      
548 -  AIT OUARABI.M, op-cit, p01. 

549 - R.E, op-cit, p07. 

550 - MOULOUDJI Mohamed, « Recherche Nucléaire , l’Algérie élabore une loi », Journal la 

Dépêche de Kabylie du 27 mai 2007, in : http://www.dépechedekabylie.com, p05. 
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عتباره جريمة ضد اِستخدام السلاح النووي باِتحريم تصنيع وتدمير ترسانتها النووية و
مهما كان الدافع، منتهجة سياسة جديدة تتمثل في السباق ا كان مستعمله والإنسانية، مهم

 التعاون في المجال النووي السلمي مع تفاقياتاِعلى مناطق السيطرة عن طريق إبرام 
 مثل الجزائر التي تسعى إلى تأمين نشاطاتها النووية السلمية عن ،الدول غير النووية

      .ضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةفاقيات تعاون مع الدول النووية وتاِطريق عقد 
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       :خاتمة

 1996 دل الدولية في رأيها الاستشاري سنةيعبرمضمون ما توصلت إليه محكمة الع
عن ما عجزت النطق به، خاصةً عندما قالت أن اِستخدام القوة عن طريق اللجوء إلى 

   الأمم المتحدة، فقرة الرابعة من ميثاقالمادة الثانية الأسلحة النووية أو التهديد بها يخالف ال
الرأي العام العالمي رفض الضمير الإنساني ويمكن إرجاع هذه النتيجة كذلك إلى و

أمام  الفضل في إثارته  للصحةالعالميةمة لمنظلا كان  يجسد مشروع الذيللأسلحة النووية
الجمعية  و للصحةالعالمية منظمةالن لأ) محكمة العدل الدولية(أعلى هيئة قضائية دولية 
ستشاري في المسألة، كما رأي اِللّتان تقدمتا إلى المحكمة بطلب العامة للأمم المتحدة هما ا

د يتجسونووية في تقديم بياناتها للمحكمة، ساعد هذا المشروع الدول المناهضة للأسلحة ال
انت في للأمم المتحدة التي أدا في القرارات العديدة للجمعية العامة هذا الرفض أيض

  .حثّت على حظرهامجملها الأسلحة النووية و
 واقع القانون الدولي إذ بالنظر إلى ، ظرفٍغير مشروع تحت أيام الأسلحة النووية ستخداِ

  : للأسباب التاليةكذل وستخدامها تحت أي ظرفٍنستنتج عدم مشروعية اِ
 ق الدولية لحقوق الإنسان، فمن جهة ينتهك الحق ينتهك المواثيدام مثل هذا السلاح ستخاِأن

 يتعارضق أساسي يكتسي الطبيعة الآمرة، وفي الحياة الذي نصت عليه هذه المواثيق كح
يقضي على حياة الطائفتين على حد سواء، المقاتلين ومع مبدأ التمييز بين المدنيين و

قات ، سواء في السلم الأوفالمدنيون يتمتعون بحصانة تكفل لهم حقهم في الحياة في جميع 
ستخدام الأسلحة النووية ينتهك لا محال حقهم في الحياة حتى إذا تم تركيز اِأو الحرب، و

ا لطبيعة الإشعاع الذي لا يمكن حصره الضربات النووية على الأهداف العسكرية، نظر
ينتهك هذا ز أو مكان، أما المقاتلين فيتمتعون بحق نسبي في الحياة والسلاح النوويفي حي 

من ويتجاوز الهدف المشروع للحرب، الحق لأنّه يتسبب في موت عدد كبير من المقاتلين 
جهة أخرى ينتهك الحق في حماية البيئة الذي مقتضاه حظر الأسلحة التي تترتب عنها 

عشوائية الأثر على البيئة الطبيعة طويلة الأمد واأضرار.  
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التي لا يجوز رة في القانون الدولي الإنساني وآم ة النووية ينتهك قواعدستخدام الأسلحاِ
اء التي لا  السلاح النووي من الأسلحة العميتفاق على مخالفتها، لأنالإخلال بها أو الاِ
 اه يدمر عددإبادة الجنس البشري لأنّ ، كما يشكل أيضا جريمةالمقاتلينتميز بين المدنيين و

ية، أما عن توافر عنصر ية أو دينية أو عرقلون مجموعة قوم من المدنيين يشكاكبير
  : إضافة إلىاره التدميرية،القصد فهو مفترض لأن مستخدم السلاح النووي يعرف جيدا آث

 أن يتماشى ه يجبستخدام السلاح النووي في حالة الدفاع الشرعي لأنّ عدم مشروعية اِ-
 يمكن أن يفي بهذه ستخدام السلاح النووي لاالتناسب، لكن اِمع متطلبات الضرورة و

حالالمتطلبات بأي .  
الجماعة الدولية إلى تركيز جهودها في إطار التعاون الدولي من أجل بهذا ما دفع 

الكامل للسلاح ع الشامل ونتشار الأسلحة النووية بعدما عجزت عن تحقيق النزالحد من اِ
رقابة شراف وق الخالية من الأسلحة النووية، ونشرت تحت إ فأنشأت المناطالنووي،

ستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلاّ أن هذه الجهود لم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاِ
دة عدم ا لعدم فعالية معاهالسلم الدوليين، نظرتهدد الأمن و تمنع من ظهور أزمات نووية

ستخدام زام بالاِلتعجز الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان الاِنتشار الأسلحة النووية واِ
  .إلخ...السلمي للطاقة النووية

 التي نراها ضرورية لتخليص الاقتراحاتأمام هذا الوضع فضلنا أن نقدم جملة من 
  :هيالخطر النووي الذي يخيم عليها والبشرية من 

 نسانيةالجرائم ضد الاِ وائم الحربضمن جرام الأسلحة النووية ستخدضرورة إدراج اِ -1
ا للضغوط التي تمارسها الدول سي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نظرفي النظام الأسا

    هذا الوضع المنافي للعقل  من الرقابة الجنائية الدولية، والنووية أفلتت الأسلحة النووية
انون ا للقنتهاكًاِ والمنطق القانوني يجب تغييره، فلا يعقل أن يظل السلاح الأكثر وحشيةًو

هو وضع ابة المحكمة الجنائية الدولية، ووق الإنسان غير خاضع لرقحقالدولي الإنساني و
تخاذ خطوات حاسمة يفرض على الدول المناهضة للأسلحة النووية أن تعمل جاهدة على اِ
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ئم ضمن جراولية لإدراج الأسلحة النووية نحو تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد
  .الحرب

نتشار الأسلحة ي المادة السادسة من معاهدة عدم اِلتزام الوارد فرة وضع الاِوضر -2
لتزام كل الدول اِالنووية موضع التنفيذ، لأنّه يقضي حسب تفسير محكمة العدل الدولية ب

النووي في كل ة بإجراء مفاوضات تقود إلى نتيجة محددة هي نزع السلاحبالقيام بحسن ني 
  .جوانبه

 هذه السياسة ما تي تدعيها الدول النووية، لأن إعادة النظر في سياسة الردع النووي ال-3
هي إلاّ واقع سياسي فرضته الدول النووية على المجتمع الدولي، فكيف ينقض مبدأ قانوني 

بعة من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه السياسة ارالفقرة اليتمثل في نص المادة الثانية، 
 دمرت العراق لمجرد إدعاء التي هي تسببت في أزمات دولية حادة، فالدول النووية

 لالذي لم تتمكن من إثباته لا قبل وهو الإدعاء ا هذه الأخيرة للأسلحة النووية، ومتلاكاِ
  .نهيار نظام الحكم فيهااِبعد الهجوم على العراق و

متلاك الأسلحة النووية من قبل العراق أو عليه لما كانت الدول النووية تعتبر اِو
الأمن الدوليين، فلماذا تحتفظ هي بهذه الأسلحة طالما أنّها تعلم  للسلم واهديدإلخ، ت...إيران
  .الأمن الدوليين؟ها تخل بالسلم وبأنّ
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 .1983دار النهضة العربية، القاهرة، المتحدة لقانون البحار، 
 المعهد العربي لحقوق الإنسان، ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،الزمالي عامر -9

 .1997تونس، 
القانون الدولي ، موسوعة القانون الدولي، الفتلاوي سهيل حسين، ربيع عماد محمد -10

 .2007التوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والإنساني
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  القاهرة،، قانون العلاقات الدولية، مكتبة مدبولي،انيل غى، ترجمة نوردين اللّباد -11
1999. 
 .2005، القضاء الدولي، دار هومة، الجزائر،  أحمدبلقاسم -12
، دار الفكر الجامعي، "لغة الدمار"، الإرهاب النووي ين المحمدىنبوادى حس -13

 .2007، القاهرة
ء الآثار ، أسلحة الدمار الشامل العراقية، دراسة في ضو رضاوبيومي عمر -14

النهضة العربية، القاهرة، الإستراتيجية لحرب الخليج الثانية، دار القانونية والسياسية و
2000. 
لبيئية، دراسة في ضوء الأنظمة ، آليات تعويض الأضرار اسعيد السيد قنديل -15
 .2004، القاهرة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الاتفاقياتانونية والق
، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة سمير محمد فاضل -16

 .1976قت السلم، عالم الكتب، القاهرة، النووية في و
، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان عبد االله سليمان سليمان -17

 ).د س ن( المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الإستثنائية في ضوء فهيم سعيد -18
 .1998، ) ند د (قانون الدولي لحقوق الإنسان،أحكام ال

امعة ب الج، جريمة إبادة الجنس البشري، مؤسسة شبامحمد سليم محمد غزوي -19
 .1986، ) ند د( النشر، للطباعة و

، ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض محمد عبد االله محمد نعمان -20
 .2001، ) ند د(الوثائق الدولية ء القواعد والسلمية، دراسة قانونية في ضو

، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، عبد المنعم عبد الغانيمحمد  -21
 .2007،  القاهرةدار الجامعة الجديدة للنشر،
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ستخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون اِ، حيازة ومحمود حجازي محمود -22
 .2005، القاهرةالدولي، مطبعة العشري، 

استخدام الطاقة النووية، مؤسسة دار  و، القانون الدوليمحمود خيري بنونة -23
 .1971الشعب، القاهرة، 

، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة مصطفى سلامة حسين -24
 .1987العربية، القاهرة، 

ــــــــ، نظرات في الحد من التّسلح، دار النهضة العربية، القاهرة،  -25
1987. 
القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة ــ، ازدواجية المعاملة في ــــــ -26

 .2007، القاهرةللنشر، 
II. المذكرات الجامعيةالرسائل و: 

 :رسائل الدكتوراه  - أ

، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، رسالة دكتوراه في القانون، بن حمودة ليلى -1
  .2005كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

 بشأن مشروعية التهديد حكمة العدل الدوليةمستشاري ل، الرأي الاحنان أحمد الفولى -2
، رسالة دكتوراه 1996 جويلية 08ستخدامها، الصادر في ستخدام الأسلحة النووية أو اِباِ

 .2004في القانون، جامعة القاهرة، مصر، 
دكتوراه في ، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة خلفان كريم -3

 .2007 تيزي وزو، لية الحقوق، جامعة مولود معمري ك،القانون
، حق الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العام، رسالة رضوان أحمد الحاف -4

 .1998دكتوراه في القانون ، جامعة القاهرة، مصر، 
حرمة الحياة الخاصة، رسالة ، الحرية الشخصية ومحمد شوقي مصطفى الجرف -5

 .1990ة الإسكندرية، مصر، دكتوراه في القانون، جامع
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 : مذكرات الماجستير  - ب

، مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية على ضوء الرأي بلوح رضا -1
 لنيل شهادة مذكرة، 1996 جويلية 08الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 

عة الجزائر،  الدولي، كلية الحقوق، بن عكنون، جامالقانون: ؛ فرعالماجستير في القانون
2002 .  

، النظام القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة بلول جمال -2
 كلية الحقوق،  القانون الدولي لحقوق الإنسان،:، فرع في القانونلنيل شهادة الماجستير
 .2003 تيزي وزو، جامعة مولود معمري

التوجهات ، وكمة العدل الدوليةلمح من النظام الأساسي 38، المادة بويحيى جمال -3
الجديدة لتكوين قواعد القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع 

 .2007 تيزي وزو،  كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،"تحولات الدولة"
 الماجستير في شهادة لنيل مذكرةنزع السلاح، ، منظمة الأمم المتحدة وخليفاتي عمر -4
د معمري العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة مولو الدولي والقانون: ، فرعلقانونا

 .2000تيزي وزو، 
القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة ، محكمة العدل الدولية وشوقي سمير -5

العلاقات الدولية، كلية الحقوق، بن عكنون،  القانون الدولي و:الماجستير في القانون، فرع
 .2006ة الجزائر، جامع
 الدولية النووية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الاتفاقيات، الجزائر وفوزاري حسين -6

العلاقات الدولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة  الدولي والقانون: ، فرعالقانون
 .2001الجزائر، 

شهادة يل لن مذكرة الأمم المتحدة في العلاقات الدولية، إستراتيجية، مسعودي حسين -7
العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة  الدولي والقانون: ، فرعالماجستير في القانون

 .1987 تيزي وزو، ريمولود معم
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III. المقالات: 

، "حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني و ":أبو الوفا أحمد -1
، الجزء الأول، منشورات "ياتتحدفاق وآ"منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني 

 .)217-193 ص ص (،2005الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، دراسة )البيولوجي(نظرات في اتفاقية التنوع الحيوي "، أحمد عبد الكريم سلامة -2

، 48 المجلد ،جلة المصرية للقانون الدوليمال، "قانونية لأحدث اتفاقيات حماية البيئة
 .)79-23 ص ص (،1992

المبادئ المنظمة للعمليات الحربية بموجب الشريعة الإسلامية والقانون "، دالبزاز محم -3
، الشريعة الإسلاميةراسات القانون الدولي الإنساني ومجلة الوصية لد، "الدولي الإنساني

 . )35-23 ص ص (،2008عدد صفر، 

ت راسامجلة الوصية لد، "مشاكل الأنسنة في القانون الدولي الإنساني"، الحسني زهير -4
 .)75-39 ص ص (،2008، عدد صفر،  الشريعة الإسلاميةالقانون الدولي الإنساني و

غير المقاتلين وصلتها بالنّظام الأساسي التفرقة بين المقاتلين و"، الزمالي عامر -5
توسيع نطاق كتاب المحكمة الجنائية الدولية و، منشور في "للمحكمة الجنائية الدولية
      ،2004، اللجنة الدولية للصليب الأحمرامعة دمشق وني، جالقانون الدولي الإنسا

 .)35-19ص ص (
مخاطر التلوث الإشعاعي على التجارب النووية الفرنسية و"، العبودي عبد الكاظم -6
، منشور في كتاب التجارب النووية الفرنسية "البعيدالبيئة في المدى القريب ولصحة وا

ثورة أول نوفمبر لبحث في الحركة الوطنية وافي الجزائر، المركز الوطني للدراسات و
                         .)126-81ص ص (، 2000، الجزائر، 1954

                                                                            ، "فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية"، ايريك دافيد7- 
       .)35-21 ص ص (،1997، 53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر
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، منشور في كتاب "البيئةات التفجير النووي على الإنسان وتأثير: "بلعمري محمد8-
جزائر، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة التجارب النووية الفرنسية في ال

 )138-127ص ص (، 2000، الجزائر، 1954ول نوفمبر ثورة أالوطنية و

السلم من خلال نظام الأمم المتحدة، التطورات حماية الأمن و"، بوسلطان محمد9-
، مركز 2000-1990، )عشرية من العلاقات الدولية(  عدد خاص مجلة إدارة،، "الحديثة

  .)51-33ص ص (ئر، االبحوث الإدارية، الجزالتوثيق و
الدفع بعدم وجود قانون يحكم الأسلحة النووية، "، ماك كورماك. هـ.تيموثي ل10-

المجلة ، " تتجنب تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانيمحكمة العدل الدولية
 .)92-77 ص ص (،1997، 53، عدد خاص، رقم الدولية للصليب الأحمر

، مع إشارة " الدولي العامقواعد القانونسلمية الطاقة النووية و"، ثقل سعد العجمي11-
   ،2003، 02، الكويت، عدد مجلة الحقوق، "خاصة للأزمة الإيرانية النووية الحالية

  ).192-139ص ص (

 من البروتوكول الإضافي 36استعراض الأسلحة وفقا للمادة "، جستن ماك كليلاند12-
-82ص ص  (،2003، مختارات من أعداد المجلة الدولية للصليب الأحمر، "الأول
110(. 
، "ضمانة الدول الذرية للدول غير المسلحة ذريا ضد الاعتداء الذري"، حسين خلاف13-

 .)43-11ص  ص (،1974، 30، عدد المجلة المصرية للقانون الدولي
منظمة ،مجلة المحاماة، "المواثيق الدولية لحقوق الإنسانالجزائر و"، خداش حبيب14-

 .)103-62ص ص (، 2004، 01د  وزو، العد- تيزيالمحامين لناحية
، منشور في كتاب "الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني"، دمج أسامة15-

، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، "تحدياتآفاق و"القانون الدولي الإنساني 
 .)223-211 ص ص (،2005بيروت، 
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اللجنة الدولية مجلة الإنساني، ، "ويمن له الحق باستخدام السلاح النّو"،  دمج أسامة16-
 .)35-32 ص ص (،2006، 38، العدد للصليب الأحمر

دراسة لبعض النواحي العسكرية في القانون الدولي الجديد "، رشاد عارف السيد17-
 .)91- 63 ص ص (،1990، 46، المجلد رقم المجلة المصرية للقانون الدولي، "للبحار
جديدة، نظرة : استعراض لمدى مشروعية الأسلحة"، ربيبيترهيروبين م كوبلاند و18-

المجلة الدولية ، )"SIRUS(المعاناة غير الضرورية مشروع الإصابات المغرضة و
 .)174-167ص ص (، 1999، مختارات من أعداد للصليب الأحمر

مجلة الحقوق للبحوث ، "الباكستانالتفجيرات النووية للهند و"، سلامة مصطفى19-
 .)18- 09 ص ص (،)د س ن ( ، دار الجامعة الجديدة ، مصر،  الاقتصاديةوالقانونية 

التخلص من الفضلات الذرية في البحار في ضوء أحكام "، سمير محمد فاضل20-
            ، 1976، 32، عدد المجلة المصرية للقانون الدولي، "القانون الدولي العام

 .)198-169ص ص (
مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية في "، هاديعبد العزيز مخيمر عبد ال21-

 محكمة العدل الدوليةنزاع مسلح، دراسة حول الرأيين الاستشاريين الصادرين عن 
         ، 2002، 58، عدد المجلة المصرية للقانون الدولي، "بخصوص هذه المسألة

 .)203-127ص  ص(
، "قانون حقوق الإنساني الإنساني وقانون الدولالعلاقة بين ال"، عبد االله الحبيب عمار22-

، عدد صفر، الشريعة الإسلاميةراسات القانون الدولي الإنساني ومجلة الوصية لد
 .)89-76 ص ص (،2008
 الرأي الاستشاري الصادر عن مشروعية الأسلحة النووية في ضوء"، عتلم حازم23-

ي كتاب دراسات في القانون ، منشور ف"1996 جويلية 08 في محكمة العدل الدولية
اللجنة الدولية للصليب الدولي المعاصر من تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، 
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 .)374-351 ص ص (،2000، مصر، الأحمر
الإسهام في  الدولية بشأن الأسلحة النووية وفتوى محكمة العدل" ، غرينود كريستوفر24-

، 53، عدد خاص، رقم ية للصليب الأحمرالمجلة الدول، "القانون الدولي الإنساني
 .)76-66 ص ص (،1997
، مجلة إدارة، "المناطق الخالية من الأسلحة النووية" ، بوكعبان العربيوفتات فوزي 25-
 .)64-43 ص ص (،2001، 01عدد 
 محكمة العدل الدولية بشأن أصدرتهاتعليقات على الفتوى التي : "فوجيتا هيساكازو26-

، 53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر، "ة النوويةمشروعية الأسلح
 .)56-57ص ص (، 1997
محكمة العدل الدولية ترزخ تحت حمل الأسلحة النووية أليس " ، لي لويجيكوندوري27-

، 53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر، "القانون من اختصاص المحكمة؟
 .)20-08 ص ص (،1997
اللّجنة مجلة الإنساني، ، "أخطار السلاح النووياللجنة الدولية و "غوردون بيتس،كيم 28-

 .)31- 30 ص ص (،2006، 38، عدد الدولية للصليب الأحمر
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني و" ، بيك-لويز دوسوالد29-

، عدد ة الدولية للصليب الأحمرالمجل، "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدمها
 .)56-36ص ص (، 1997، 53خاص رقم 

فتوى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، تقويم "، يل جون هـنكما30-
                 ،1997، 53، عدد خاص رقم المجلة الدولية للصليب الأحمر، "أول
 .)119-104ص  ص(

، منشور في "الاستعمالات السلميةية بين المخاطر والطاقة النوو"، منصوري عمار31-
سات والبحث في كتاب التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، المركز الوطني للدرا
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 .)80-43 ص ص (،2000، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر الحركة الوطنية و
لحة النووية،  استخدام الأسمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعيةفتوى "، مور مانفريد32-

المجلة الدولية للصليب ، "ضعف الفتوىالأفكار المطروحة حول نقاط قوة وبعض 
 .)103-93ص ص (، 1997، 53، عدد خاص رقم الأحمر
المجلة " استعمال الأسلحة النوويةعلى هامش حق الدفاع عن النفس و"، موسى أحمد33-

 .)11-01ص ص (، 1962، 18، عدد المصرية للقانون الدولي
IV. النصوص القانونية: 

 :الإتفاقيات الدولية  - أ

 18أعراف الحرب البرية المبرمة في الرابعة الخاصة باحترام قوانين واتفاقية لاهاي  .1
  .1907اكتوبر 

حظر وسائل الحرب ال الغازات الخانقة أو السامة، وبروتوكول جنيف لحظر استعم .2
 الجزائر بموجب ، صادقت عليه1925 جويلية 17الجرثومية الموقع بجنيف بتاريخ 

، 47، عدد ، جريدة رسمية28/12/1991ي ، مؤرخ ف341-91، رقم رسوم رئاسيم
  .1991 أكتوبر 09الصادرة بتاريخ 

، منشورات إدارة شؤون النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة .3
  . 2001الإعلام للأمم المتحدة، نيويورك، 

المعاقبة عليها التي صادقت عليها منظمة الأمم جماعية وية منع جريمة الإبادة الاتفاق .4
، انضمت إليها 1948 سبتمبر 09 الصادرة في 260 رقم  الجمعية العامةالمتحدة بقرار

جريدة ، 1963-09- 11، مؤرخ في 339-63رقم  مرسومالجزائر بتحفظ بموجب، 
  .1966-09-14 الصادرة بتاريخ 66، عدد رسمية

المرضى للقوات المسلحة في الميدان حسين حال الجرحى وجنيف الأولى لتاتفاقية  .5
  .1949 أوت 12المؤرخة في 
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الغرقى للقوات المسلحة في ية لتحسين حال الجرحى والمرضى واتفاقية جنيف الثان .6
  .1949 أوت 12البحار المؤرخة في 

  .1949 اوت 12اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في  .7
نيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في اتفاقية ج .8
  .1949 أوت 12
 المتبنى والمفتوح للتوقيع، للمصادقة ،السياسيةلدولي المتعلق بالحقوق المدنية والعهد ا .9
، انضمت 1966سمبر  دي16الانضمام من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ و

-89، رقم مرسوم رئاسي بموجب  به المتعلقيلبروتوكول الاختيارإلى اإليه الجزائر و
 ماي 17، الصادرة بتاريخ 20، عدد جريدة رسمية ، 1989  ماي 16، مؤرخ في 67

1989.  
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، 1968 جويلية 01الموقعة بتاريخ ) TNP(معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  .11

 سبتمبر 28، مؤرخ في 287-94، رقم مرسوم رئاسيانضمت إليها الجزائر بموجب 
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  .1987 ماي 24، الصادرة بتاريخ 42عدد 
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مرسوم ، انضمت إليها الجزائر بموجب 1971تحت سطح القاع لسنة والمحيطات و
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 بجنيف، انضمت إليها الجزائر 1977 ماي 18عدائية أخرى، عرضت للتوقيع في 
، جريدة رسمية، 1991 سبتمبر 28، مؤرخ في 444- 91رقم مرسوم رئاسي بموجب 

  .1991 لسنة 47عدد 
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 أوت 12الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في " الملحق "البروتوكول الثاني .16
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1980.  
لنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموافق عليه في  من ا06تعديل المادة  .19

، صادقت عليه الجزائر بموجب 1984 سبتمبر 27 بتاريخ  للأمم المتحدةالجمعية العامة
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دقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب ، صا1986 سبتمبر 26ينا في يإشعاعي، المعتمدة بف
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  .1996 لسنة 75، عدد جريدة رسمية، 1996ديسمبر 
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، 14/01/2007، مؤرخ في 16-07، رقم مرسوم رئاسيصادقت عليه الجزائر بموجب 
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، الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ استعمالات الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
20/12/1961. 



 

 158 

 الصادر في الدورة الثالثة عشر، حول مسألة نزع السلاح العام 1884القرار رقم  -4
 .1963 أكتوبر 17، المنعقدة في 1244والكامل، الجلسة العامة رقم 

  الصادر في الدورة الثامنة عشر، المتعلق بإعلان المبادئ القانونية1962القرار رقم  -5
استعمال الفضاء الخارجي، الجلسة العامة  لأنشطة الدول في مجال استكشاف والمنظمة
 .1963 ديسمبر 13، المنعقدة بتاريخ 1280رقم 
الجمعية العامة ، مقتطف من ملخصات قرارات 1968 الصادر في 2344القرار رقم  -6

 ).1991-1848 (للأمم المتحدة

 ديسمبر 14ة للأمم المتحدة بتاريخ ، الصادر عن الجمعية العام3314القرار رقم  -7
 .، الخاص بتعريف العدوان1974

  :جـ ـ النصوص التنظيمية

، يتضمن إنشاء محافظة 1996 ديسمبر 01 مؤرخ في 436-96 مرسوم رئاسي رقم -1
 ديسمبر 04 الصادرة بتاريخ 24، عدد سيرها، جريدة رسميةة الذرية وتنظيمها، والطاق
1996.  

نشاء مراكز ، يتضمن إ1999 أفريل 15 ، مؤرخ في 86- 99مرسوم رئاسي رقم  -2
، معدل ومتمم بموجب المرسوم 1999 لسنة 27 البحث النووية، جريدة رسمية عدد

 الصادرة 37  جريدة رسمية عدد،2007 جوان 02، المؤرخ في 170-07الرئاسي رقم 
  .2007 جوان 07بتاريخ 

V.الدولي القضائيالاجتهاد :  

 بشأن قضية التجارب 1974 ديسمبر 20ية الصادر بتاريخ حكم محكمة العدل الدول -1
  ).أستراليا ضد فرنسا(النووية 

 بشأن مشروعية التهديد باستخدام أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية -2
 جويلية 08استخدام السلاح النووي في نزاع مسلح من طرف دولة، الصادر بتاريخ 

1996 . 



 

 159 

VI. وثائق أخرى : 

منشور في كتاب التجارب ، "آثارها الباقيةوية الفرنسية في الجزائر وت النوالتفجيرا" -1
   البحث في الحركة الوطنية جزائر، المركز الوطني للدراسات والنووية الفرنسية في ال

  .)42-15ص ص (، 2000، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر و
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ثيره ألت النووي باهتمام المجتمع الدولي نظرا يحضى موضوع استخدام السلاح      

لاستخدام على ضوء القانون اهذا ، ولهذا حاولنا دراسة مدى مشروعية على الانسانية

سيما في ظل سعي الدول الدؤوب لاكتساب هذا السلاح الفتاك، الذي يعد الدولي، 

  .انون الدولياستخدامه خرقا لقواعد آمرة في الق

، السلاح النووييتزامن هذا مع غياب نظام قانوني دولي صريح يمنع استخدام 

  .هوفشل الجهود الدولية الرامية إلى نزع

أدى هذا الواقع إلى ظهور اتجاهات دولية تدعو إلى إدراج استخدام الأسلحة 

 كل تعديل  ولمحكمة الجنائية الدولية،ي ل في النظام الأساسرائم الحربالنووية ضمن ج

 عدم الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة (TNP)من معاهدة 

  .الذرية

  
Vu l’impact des armes nucléaires sur l’humanité, leurs 

emplois est Parmi les préoccupations de la société 

internationale. 
      À travers ce travail, on a essayé de faire la lumière sur la 
licéité de l’emploi des armes nucléaires dans le droit 
international, et les progrès réalisés par la communauté 
internationale en matière de lutte contre la prolifération de 
ces armes dans le cadre de la coopération internationale. 

Désormais, il est impératif d’introduire l’emploi des 
armes nucléaire parmi les crimes de guerre  dans le statut de 
la  cour pénale internationale (C.P.I) et  modifier le traité de 
non prolifération (T.N.P), ainsi que le statut de l’agence 
internationale de l’energie atomique. 

 

 
 


